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قبل,  لقد شهد العالم عدة صدمات اقتصادية كان سببها ظهور مشكلات جديدة متتالية لم يعرفها من

جسدتها عدة  تتمثل في كل من الكساد, البطالة, التضخم, وغيرها مما أدى إلى بروز عدة أفكار اقتصادية متباينة

 وطرق علاجها. مدارس مختلفة ظهرت خلال حقبات زمنية متعاقبة عملت على تشخيص هذه الأزمات

تأثيرها على  من حيث درجة مراحلهاما في تلك الأفكار فمرت بعدة محورا وقد شكلت السياسة النقدية 

السياسة الاقتصادية  مية في هيكلالنشاط الاقتصادي وفعالية هذا التأثير, وبالتالي اختلف موقعها من حيث الأه

بها كمحدد للسياسة  الكلية، فاحتلت في القرن التاسع عشر مكان الصدارة، فكانت الأداة الوحيدة المعترف

العشرين ليؤكد أن السياسة  الاقتصادية والوسيلة الفعالة لتحقيق الإنعاش الاقتصادي, ثم جاء" كينز" في القرن 

من القرن العشرين على يد "  استرجعت السياسة النقدية مكانتها في الخمسيناتالمالية هي الأكثر فعالية، و 

خاصة أثناء الأزمات النقدية وعدم  فريدمان"، وازداد الاهتمام بالسياسة النقدية في الفكر الاقتصادي المعاصر

 النامية في القرن الماض ي. الاقتصادي الذي شهدته معظم دول العالم خاصة الدول  الاستقرار

التوازنات  أوضاع اقتصادية حرجة تميزت بضعف النمو الاقتصادي بشكل عام واختلال الجزائروعرفت 

كذلك ان الارتفاع في  ,الداخلية والخارجية, والعجز عن سداد خدمات الديون فضلا عن معدلات التضخم العالية

الأف ا رد خاصة ذوي الدخول  معيشة مستوى الأسعار يؤثر سلبا على السياسة الاقتصادية و يؤثر أيضا على 

العديد  الجزائرالانكماش ، وتبعا لهذا تبنت  الأسعار و تجنب التضخم و استقرارالمحدودة ، لهذا لا بد من ضمان 

الهيئات المالية الدولية والتي تهدف إلى إرساء قواعد اقتصاد  من السياسات الإصلاحية إما بصفة ذاتية أو بمساعدة

الاقتصادي وذلك بالتحكم في  الاستقرارالنقدية وسيلة لتحقيق  من آلياتها السياسةالسوق والتي تستخدم ض

المدفوعات كما تؤثر أيضا على سعر صرف العملة الوطنية  ميزانتوازن  الكتلة النقدية وكبح التضخم والعمل على

 ممكن للموارد المالية.المتداولة, وأسعار الفائدة التي من شأنها تحقيق أفضل توزيع  تجاه العملات الأجنبية

تحقيق  ومن هنا تظهر أهمية السياسة النقدية في علاج المشاكل الاقتصادية ومساهمتها الفعالة في

 الاقتصادي. الاستقرار

اصلاحات  من الدول المتحولة من اقتصاد موجه الى اقتصاد حر فانها تبنت برنامج الجزائرو باعتبار 

قامت بتبني بعض  ا الاقتصادية كضرورة ملحة يفرضها التحول ، حيثمكثف من أجل اعادة النظر في سياسته

 التضخمية . السياسات التي تتعلق بالتوازنات الاقتصادية الكبرى بغرض الحد من الضغوط

 إشكالية البحث

 : التالي النحو على البحث لهذا الرئيسية الإشكالية وصياغة طرح يمكن سبق ومما

 النقدية في معالجة التضخم في الجزائر؟ما مدى فعالية السياسة 
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 : وتقودنا هذه الإشكالية بدورها إلى طرح التساؤلات التالية

 هل يمكن الاعتماد على السياسة النقدية وحدها في مكافحة التضخم؟ -

 الاقتصادي؟ الاستقرارما العمل من أجل تحقيق  -

 ما هو دور البنك المركزي في مجال السياسة النقدية ؟ -

 ما هي مجالات الاصلاح الرئيسية من أجل سياسة نقدية فعالة؟ -

 الجزائر؟كيف يكون تقييم فعالية و نجاعة السياسة النقدية في  -

 فرضيات البحث

 : انطلاقا من إشكالية البحث يمكن وضع الفرضيات التالية

 الاعتماد النسبي على السياسة النقدية في مكافحة التضخم؛ -

 الكلي إلا بالتنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية؛ الاستقرارلا يمكن تحقيق  -

والتي يجب  ري الجزائ إن المهمة الرئيسية للبنك المركزي تتمثل في تخفيف حدة الاختلالات التي عرفها الاقتصاد -

 المالية؛ أن تساندها إصلاحات فعالة ودقيقة في نطاق السياسة النقدية والأسواق

عمال سمح باست والذي, قبل إصلاح قانون النقد والقرض الجزائرعن سياسة نقدية واضحة في لا يمكن الحديث  -

 أدوات جديدة وملائمة للمرحلة الانتقالية؛

خاصة من  فةبص الجزائريكون تقييم فعالية ونجاح السياسة النقدية في الاقتصاديات الانتقالية بصفة عامة و  -

 لاستقرارابالتالي الوصول الى  و المكافحة الفعلية لمشكلة التضخم و خلال مساهمتها في تحقيق أفضل الأهداف

 الاقتصادي.

 أهمية البحث

 لا تنبع أهمية البحث من واقع أهمية الموضوع الذي يتناوله و نعني بذلك أن السياسة النقدية تعتبر جزء

 أسهار  الاقتصادية التي علىمن أدوات السياسة الاقتصادية وتبرز أهميتها في معالجة مختلف المشاكل  يتجزأ

مة أهداف خد النقدية و المدخراتالاقتصادي، توظيف  الاستقرارالتضخم، كما أنها الوسيلة الفعالة في تحقيق 

واشتدت الاثار الاقتصادية و  أين ارتفعت معدلات التضخم، الجزائرالتنمية، و على وجه الخصوص حالة 

 الاجتماعية الناجمة عنه.
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 أهداف البحث

 . و دورها في القضاء على التضخم الجزائرالسياسة النقدية في  ابرازمحاولة  -

معرفة  النقدية و محاولة معرفة الأسباب الرئيسية للتضخم و وسائل مكافحته و نخص بالذكر أدوات السياسة -

 . الجزائرالاثار الناجمة عن هذه المشكلة في 

ن انتظار الحل م الوطني ، دون اللجوء الى الترابية من داخل محاولة ايجاد حلول للمشاكل الاقتصادية الوطن -

مضمونة الفعالية ، خاصة و أن  العالم الخارجي ، الى جانب الرغبة في انشاء سياسة نقدية اقتصادية حديثة و

 وشأنه أن يساهم في دفع عجلة التنمية لديها ،  بسياسة خاصة بها من فانفرادهادولة اخذة في النمو ،  الجزائر

  الالتحاق بركب الدول المتقدمة

 قرارالاست تحقيق التعرف على أدوات و وسائل السياسة النقدية التي أدخلتها الج ا زئر لمكافحة التضخم و -

 الاقتصادي الكلي.

 حدود البحث 

 : ترتكز محددات بحثنا على النقاط التالية

 .النظرية للسياسة النقدية و عناصرها الدراسة -

 . فعاليتها عبر المدارس الاقتصادية دراسةنا هذا على تحليل السياسة النقدية و يشتمل بحث -

 . لجزائرا التضخم في الطارئة حول معدلات التغيراتالنظرية و التطبيقية لظاهرة التضخم و تحليل  الدراسة -

لجديدة في ا و الدور الفعال للسياسة النقدية الجزائرالاصلاحات النقدية في  دراسةسنقتصر في بحثنا هذا على  -

 الاقتصادي . الاستقرارالقضاء على مشكلة التضخم و تحقيق 

 أسباب اختيار الموضوع

تعلق ت هذا الموضوع لأنه مدخلا رئيسيا لدراسة المشاكل التي يتمس الإقتصاد ، كما أنها لقد تم إختيار 

لإضافة إلى الميول الجزائر ، با المساهمة في حل المشاكل التي تعاني منهابمشاكل تمويل التنمية الإقتصادية و بالتالي 

ات أكثر التضخم ، و الرغبة في التزود بالمعلوم الشخص ي و الإهتمام الكبير بالقضايا المتعلقة بالسياسة النقدية و

 ي الجزائرهرة التضخم فالذهن فيما يتعلق بالأسباب الأساسية لظا ، و الإجابة على كافة التساؤلات المطروحة في

 منهج البحث
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حقيق ت بما أن الموضوع يهدف الى توضيح دور السياسة النقدية في التخلص من ظاهرة التضخم و بالتالي

نباطي المنهج الاست ، و هوالدراسةأهداف  التنمية الاقتصادية ، فان الباحث يرى أن ينسب منهج يسمح بتحقيق

،  و أدواتها و أهم أهدافها ، الذي يشتمل على "الوصف" و ذلك من خلال التعريف بالسياسة النقدية الاستقرائي

 مسار التنمية في الج ا زئر خلال و "التاريخ" لمعرفة مسيرة السياسة النقدية ، و تطور معدلات التضخم ، و كذا

 الى اضافة التضخم معدلات و ونسب ، و "الاحصاء" من خلال عرض جداول احصائية ،  الدراسةالفترة محل 

 . أهدافها تحقيق في النقدية السياسة فعالية مدى لمعرفة الاحصائيات على اسقاطه يتم الذي "التحليل"

 او تقييم قدرته الجزائر واقع السياسة النقدية في دراسةحالة ، و ذلك من خلال  دراسةالى جانب منهج 

 .الدراسةعلى تحقيق أهدافها خلال فترة 

 خطة البحث

فصول  لاثةالى ثالدراسة يرى الباحث أن أفضل طريقة للاجابة على الاشكالية المطروحة ، تكمن في تقسيم 

البحث ،  اشكالية ، فصلان نظريان و الفصل الأخير تطبيقي ، تسبق كل هذه الفصول مقدمة تختص بتوضيح

 . أهمية البحث ، أهداف البحث ، و مناهج البحث

 فهي كالاتي : الدراسةأما عن محتويات الفصول التي تتكون منها 

 اسة، متطرقا في هذا الاطار الى تطور السي الاطار النظري للسياسة النقدية والتضخميتناول الفصل الأول 

افة ضا النقدية عبر مختلف المدارس الفكرية ، و قنوات ابلاغ السياسة النقدية ، و أهم الأدوات المستخدمة فيها،

 المراداف الأهد و الاستراتيجيات ابرازالسياسة النقدية ، و  مراقبةالى التعريف بالهيئة المسؤولة عن تنفيذ و 

 مع ذكر كذلك ظاهرة التضخم أنواعها وأسباب التي أدت إلى حصولها  تحقيقها من خلال تطبيق السياسة النقدية

س ي ، و يتمثل هدفه الأساس ي في ادخال الدراسة الذي يعلب الموضوع و جوهره الأسا .أما الفصل الثاني

النقدية  الاقتصادي الوطني ، و هذا لغرض معرفة مدى تأثير السياسةالنظرية حيز التطبيق و ذلك ضمن الواقع 

لمطلوب ا أما الفصل الثالث و الأخير ، ، و مدى قدرتها على تحقيق المستوى ، بأدواتها المختلفة على ظاهرة التضخم 

موضوع  يخص في ما الجزائري الحاصلة في الاقتصاد  التطوراتمن التنمية الاقتصادية ، و عليه الالمام بجميع 

مدى فعالية السياسة  ، و ذلك من خلال تحليل المعطيات و الجداول الاحصائية و تحليلها ، و تقييم الدراسة

 . النقدية في تحقيق الأهداف المرجوة منها

 ، و الخروج بنتائج تبين مدى تحقق أو عدم تحقق فرضياتالدراسة خاتمة استعراضتم  و في الأخير

خص ي ، ثم قمنا بتقديم بعض التوصيات في ما الدراسةالبحث المختبرة من خلال مختلف التحليلات الواردة في 

 .أهم عناصر الموضوع
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

 تمهيد

الاختلالات  الاقتصادية التي تهدف إلى مكافحةتعتبر السياسة النقدية من بين أهم فروع السياسات 

 الاقتصادية لتحقيق الاستقرار النقدي والوصول إلى معدلات نمو مرتفعة.

عملها من خلال الأثير في حجم المعروض النقدي و الائتمان بإحداث تغيرات  السياسة النقدية و تمارس

قن ح بما يتلاءم و الظروف الاقتصادية السائدة بهدف امتصاص السيولة الزائدة في حالات التضخم أو عليه

ياسة سأجزاء ال الاقتصاد بالسيولة في حالة انتهاج سياسة توسعية، مما جعلها تمثل جزءا أساسيا و مهما من

ن الوصول إلى هدف معي الاقتصادية . تتبع السلطة النقدية سياسة نقدية معينة داخل اقتصاد بلد ما بهدف

تحقيقها توفر مجموعة من وسائل  كالمحافظة على استقرار قيمة النقد. أو مجموعة من الأهداف التي يتطلب

 انتقال السياسة النقدية منها الإستهدافات الوسيطية. 
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

  عموميات حول السياسة النقديةالمبحث الأول: 

تعتبر السياسة النقدية وسيلة من الوسائل التي تمتلكها السلطة النقدية والتي تعمل على ضبط عرض 

النقود ومراقبتها ويمن لهذه السياسة أن تكون انكماشية أو توسعية، فمن خلال هذا المبحث سنتطرق إلى مفهوم 

 .1دافها وأدواتهاالسياسة النقدية أه

 المطلب الأول: تعريف السياسة النقدية وتطورها في الفكر الاقتصادي

التأثير في حجم  ن خلالالسياسة النقدية تسعى من خلال إجراءاتها إلى توجيه الاقتصاد نحو التوازن م

تطورها في الفكر مراحل  طلب تعري  السياسة النقدية وذذالكتلة النقدية، ونسب الفائدة، يتضمن هذا الم

 الاقتصادي وهذا كالتالي:

 : تطور السياسة النقدية في الفكر الاقتصادي الأول الفرع 

 السياسة النقدية في النظرية الكلاسيكية -1

لأولى ا يقوم التحليل الكلاسيكي على الفصل التقليدي بين نظرية القيمة والنظرية النقدية حيث تتعلق

ك نفسها ويستند الكلاسي بالمستوى العام للأسعار أو بقيمة النقود في حد 2تتعلق الثانيةبالأسعار النسبية في حين 

ات المساوي له بالإضافة إلى مجموعة من الفرضي في تحليلهم هذا إلى قانون " ساي" القائل بأن العرض يخلق الطلب

 :3المتمثلة فيما يلى

 الكامل التشغيل مستوى  عند السلعي الإنتاج حجم ثبات: الأولىالفرضية 

لى ع إن النظرية الكلاسيكية تؤذد من خلال تحليلها العيني للواقع الاقتصادي أن النقود ليس لها تأثير

هي مجرد للتبادل، لهذا ف تحقيق التوازن الاقتصادي باعتبارها لا تؤدي سوى وظيفة واحدة فقط في كونها وسيط

 في التأثير. دور النقود محايد مبادلة سلعة بسلعة أخرى لذلك فإن وراءهستار يخفي 

لخص هذا المنافذ وم يستند نظريا إلى قانون " ساي " المعروف بقانون  (العيني )وهذا التحليل الكلاسيكي 

باعتبار أن دخول عوامل الإنتاج  الشراءالقانون أن كل عرض يخلق طلب مساوي له، فالإنتاج يخلق معه قوة 

إنفاق مساوي له " فالعرض الكلي مساوي دائما  بير نقدي فالإنتاج يخلقالإنتاج، وبتع لشراءستعاد مرة أخرى 

مؤقتة سرعان ما تزول بحكم فعالية السوق أو جهاز الأسعار الاسمي  للطلب الكلي وزيادة أحدهما على الأخر حالة

                                                                 

 .19، ص 2011محمد ضي  الله القاطا بري، دور السياسة النقدية في الاستقرار والتنمية الاقتصادية، دار غيداء، عمان، -1 
الخارجي، دراسة حالة الجزائر، مذذرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، كلية العلوم  لعزازي حسبية، دور وفعالية السياسة النقدية في التوازن -2 

 .03، ص 2011-03الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، فرع نقود وبنوك، جامعة ا لجزائر، 
 .77، ص 2013ان، الأردن، رجاء الربيعي، دور السياسة المالية والنقدية في الحد من التضخم الركودي، دار آمنة للنشر والتوزيع عم-3 
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

لموارد الإنتاجية ا أساس المنافسة التامة بين المشروعات، فالقوة التلقائية تدفع إلى تشغيل وأن الاقتصاد يقوم على

 كاملة وبذلك يتحقق التوازن الاقتصادي في ظل مرونة الأجور والأسعار. بصورة

 المعروضة النقود كمية بتغير للأسعار العام المستوى  تغير ارتباطالفرضية الثانية: 

العام لمستوى ا القدر على في ذمية النقود المعروضة تنعكس بنفس التغيراتفي أن الافتراض يتلخص هذا 

 المستوى العام للأسعار في ظل للأسعار، إذ أن انخفاض ذمية النقود يؤدي إلى انخفاض مماثل بنفس القدر في

 .1النقود ثبات حجم الإنتاج عند مستوى التشغيل التام وثبات سرعة تداول 

 الفرضية الثالثة: ثبات سرعة تداول النقود

لى إ انتقلت فيها كل وحدة من وحدات النقد من يد التيالمرات فسرعة تداول النقود تمثل متوسط عدد 

رعة تداول ثبات س أخرى لتسوية المبادلات الاقتصادية في فترة زمنية معينة ، وقد افترض التحليل الكلاسيكي

ت وتقدم شبكة النقل والمواصلا  النقود باعتبار أن تغيرها يرتبط بتغير عوامل أخرى منها درجة ذثافة السكان

ل تتغير عادة في الأج المصرفي ، وهذه العوامل لا المجتمع المصرفية وذذا مستوى تقدم النظاموتطور عادات 

 .2القصير

اعتبار ب يتضح من كل هذا أن الكلاسيك ابدوا الاهتمام الكامل بالسياسة النقدية دون السياسة المالية

كساد أو في حالة ال سواء النقدي. رارالاستقأن السياسة النقدية ذفيلة لوحدها بمعالجة جل الاختلالات وتحقيق 

 . التضخم

أي  ، ففي حالة الكساد تلجأ السلطات النقدية إلي تخفيض الأسعار عن طريق سياسة النقود الرخيصة

 .المستوى العام للأسعار الزيادة في عرض النقود مما يؤدي إلى تنشيط الطلب والذي يؤدي بدوره إلى تحسين

ي عرض ف ارتفاع الأسعار فيمكن اللجوء إلى سياسة النقود الغالية أي التقليصأما في حالة التضخم ومع 

 النقود وبالتالي يقل الطلب فتنخفض الأسعار

 السياسة النقدية عند كينز -2

  :3مما أدى إلى ظهور النظرية الكينزية والتي تستند في تحليلها إلى الفرضيات والمبادئ التالية 

 القصير تحليل المعطيات في المدى -

                                                                 

 .22محمد ضي  الله القاطا بري، نفس المرجع السابق، ص  -1 
 .78رجاء الربيعي، المرجع السابق، ص  -2 
 .03لعزازي حسبيه، المرجع السابق، ص  -3 
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

 .الطلب هو الذي يخلق العرض -

الظروف، ذما  نفس المنافسة ليست كاملة لأن الطالبين والعارضين لا يصلون إلى السوق بنفس الإمكانيات وفي -

 1 .أن المعلومات لا تنتقل بكفاية بسبب احتكارها من طرف البعض

قدي لا يفصل ن ذينز معدل فائدة، لذلك فتحليلالنقود سلعة ذيفية وهي بديل للأصول المالية فقط التي سعرها  -

 .بين الجانبين النقدي والحقيقي

دخار والطلب كالاستثمار والا  تحليله يعتبر تحليل ذلي، فحسب ذينز المعطيات الإجمالية هي الأهم في الاقتصاد -

 .والعرض الإجماليين

دولة تدخل ال بضرورة لكلاسيك) ويؤمنلفترة طويلة ( عكس ا واستمرارهايؤمن ذينز بإمكانية حدوث بطالة  -

 لمعالجة الإختلالات التي تحدث في الاقتصاد.

لى ذلك فقد إ بالرشادة، وبالتالي عرض العمل دالة تابعة للأجر الاسمي بالإضافة الأفرادوفقا لكينز لا يتمتع 

 يكون بتوازن كل من السوق  رذز ذينز على الدخل والإنفاق و العلاقة بينهما ، واشترط أن التوازن الاقتصادي

تعادل المعروض النقدي مع المطلوب النقدي،  السلعي والسوق النقدي ذلك أن توازن السوق النقدي يتم عن طريق

 2الاستثمار وتوازن السوق السلعي يكون بتعادل الادخار مع

الطلب  تنشيطعن طريق زيادة النفقات بهدف  الميزانيةففي حالة الكساد تقوم الدولة بإحداث عجز في 

الإنفاق  على زيادة على الاستهلاك والأرباح وبالتالي تشجيع الأف ا رد الضرائبالكلي الفعال، وذلك بتخفيض 

ل به طريق الإصدار النقدي (الذي يتكف العامة عن الميزانيةالاستهلاكي والاستثماري، ويمكن تغطية هذا العجز في 

 .3البنك المرذزي  أي زيادة ذمية النقود 

 أذد ذينز إمكانية حدوث البطالة واستمرارها في حالة عدم تدخل الدولة من خلال تحفيز -

 لوأن حالة التشغيالطلب الفعال ، وأن زيادة ذمية النقود في حالة التشغيل الكامل ستؤدي إلى زيادة الأسعار 

  :ث دوافع وهيو الطلب على النقود في النظرية الكنزية يكون لثلا  . الكاملة لا تتحقق بشكل دائم

                                                                 

 .78رجاء الربيعي، المرجع السابق، ص  -1 
ق التوازنات الاقتصادية الكلية في ظل برامج الإصلاح الاقتصادي، دراسة حالة الشيخ أحمد ولد الشيباني، فعالية النقدية والمالية في تحقي -2 

موريتانيا، مذذرة، مقدمة لنيل شهادة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، اقتصاديات الأعمال والتجارة الدولية، جامعة 
 .15، ص 2013سطي ، 

 .28، ص 2001زي على السياسة النقدية، رسالة ماجستير بالمرذز الجامعي، بالمدية شملول حسينة، أثر استقلالية البنك المرذ -3 
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

يعتمد طلب النقود حسب ذينز على النمط الزمني بين استلام الأفراد للدخل و  :طلب النقود بدافع المعاملات  -

 إنفاقه ، و يتناسب معه طرديا

 يرى أن الأفراد يحتفظون بالنقود لمواجهة ما قد يطرأ لهم :طلب النقود بدافع الإحتياط -

حساباتهم ذما أن درجة عدم التأذد تزيد من طلب الأفراد للنقود إستعدادا لمتطلبات من أشياء غير متوقعة في 

   .1المستقبل

في المستقبل ، فعندما  هو عبارة عن الفرق بين الثمن الحاضر للسندات وثمنها :طلب النقود بدافع المضاربة -

لل ما بحوزته قوم بزيادة مشترياته منها ويقي يتوقع الفرد أن أسعار الفائدة على السندات سيرتفع في المستقبل فإنه

 من النقود ، و العكس في حالة إنخفاض سعر الفائدة في السوق عن مستواه العادي

 حسب ذينز فإن زيادة ذمية النقود تحكم بصفة أساسية المستوى العام للأسعار وهذا عند مستوى 

تمال الوحيد الاح الكينزية ولكن ليس بالغرض أوالتشغيل الكامل، وهنا تتحقق النظرية الكلاسيكية مع النظرية 

ل يصل بعد إلى حالة التشغي لأن التشغيل الكامل لا يتحقق بصفة دائمة ومن ثم فإن ما دام الاقتصاد لم نظرا

زم الناتج الوطني والتشغيل، وذلك وفقا لميكاني الكامل فإن زيادة ذمية النقود سوف تؤدي إلى زيادة في مستويات

الانخفاض في سعر الفائدة وهذا الانخفاض يكون بمثابة حافز في  في أن زيادة ذمية النقود تؤدي إلى معين يتمثل

 زيادة التشغيل والناتج. ومن ثم الاستثماراتتشجيع 

خفيض ت أما في حالة التضخم فقد اقترح ذينز إحداث سياسة مالية عن طريق تخفيض النفقات بغرض

أو  مع الناتج الكلي، الاقتصادي يحدث عندما يتساوى الإنفاق الكلي تقرارالاسالإنفاق الكلي ، حيث يرى أن 

 .يتساوى التغير بينهما

ا ميزه م من خلال هذا نجد أن ذينز أعطى أهمية ذبرى للسياسة المالية مقارنة مع السياسة النقدية، وهذا

 .2عن النظرية الكلاسيكية، ذما أن ذينز يرى أن أولى الأولويات هي التشغيل

 السياسة النقدية في النظرية النقدية المعاصرة  -3

النقود  يةفي ذم التغيراتلقد انحصرت الفكرة الرئيسية للنظرية الاقتصادية النقدية المعاصرة في أن 

ي أمريكا التقلبات الاقتصادية ف الاقتصادي بحجة أن الاستقراريمكن أن تعالج الاختلالات الاقتصادية، وتؤدي إلى 

وأنصاره أن مستوى الأسعار يتحدد عند تلاقي  رفقها دائما تقلبات في ذمية النقود، حيث يرى فريدمانكانت ت ا 

 راسةدالبحث عن العوامل المؤثرة في الطلب على النقود يتوجب  عرض النقود والطلب عليها ويرى فريدمان أن

                                                                 

 .49-48صالح مفتاح، مرجع سبق ذذره، ص ص  -1 
 .30شملول حسينة، مرجع سابق، ص  -2 
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

قيق ل، أي جميع الأصول التي بإمكانها تحوتحليل فكرة الثروة، والتي تمثل القيمة ال أ رسمالية لجميع مصادر الدخ

 1 :عائد معين وتنحصر فيما يلي دخل معين أو

تها ، الحقيقي لها يتمثل في سيول فعند إيداعها في البنوك تحقق عائد  سعر الفائدة ، غير أن العائد النقود:أولا: 

 أي فيما توفره من ا رحة وأمان لحائزها في شكل عائد غير نقدي.

 2السندات أو الأصول النقديةثانيا: 

 عليه. المقرر  السنوي  الفائدة سعر وهو قيمتها الاسمية من ثابتة نسبة شكل في عائد تدر والتي

 السنوية  الأرباح في عائدها يتمثل التي الأسهم أو الأصول المالية: ثالثا:

 معدلات تحديد على العائد ويتوق  والمعدات الآلات في : المتمثلة: رأس المال المادي أو الأصول الطبيعيةرابعا

 3أثمانها  تقدير أي الاهتلاك

 مؤشر طريق عن أدخله فريدمان فقد وبذلك السوق، بأسعار تقديره يمكن لا حيث: : رأس المال البشري خامسا

 البشري  غير المال رأسو  البشري  المالرأس  بين العلاقة يمثل

 :التالية بالدالة النقود عن الطلب عن التعبير ويمكن 

M= f ( w.y.p.ro.ra.1/p.h/k.v ) 

 حيث:

: W الثروة 

: Y الدخل 

: P المستوى العام للأسعار 

: Ro سعر الفائدة 

: RA أرباح الأسهم 

: p 0عوائد الأصول الطبيعية  

                                                                 

 .210-209، ص 1999الأردن، -عقيل جاسم عبد الله، النقود والمصارف، دار مجدلاوي للنشر، الطبعة الثانية، عمان-1 
 .03لعزازي حسبيه، المرجع السابق، ص  -2 
 .108ناظم محمد النوري الشمري، مرجع سابق، ص  -3 
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

: h/k  نسبة العائد البشري 

V  الذوق : 

 وأنواع بين النقود وتفضيله المستهلك بسلوك مرتبطة سلوذية دالة فريدمان عند النقود على الطلب هنا من

 .الثروة

 فإن سعر الفائدة، انخفاض إلى يؤدي النقود عرض زيادة أن يرى  ذينز كان إذا فإنه النقود لعرض بالنسبة أما

 :وهي اتجاهات ثلاث الفائدة لسعر يرى  فريدمان

 1الفائدة سعر انخفاض إلى تؤدي النقود عرض : زيادةأثر السيولة-1

 الفائدة سعر ارتفاع إلى والإنتاج الطلب زيادة يؤدي : بحيثالإنتاجأثر -2

عرض النقود تنتهي  فزيادة  الطلب، ارتفاع استمرار إلى يؤدي التضخم توقع أن أثر التوقعات للأسعار: حيث-3

عتبار الا  أن لا تأخذ بعين بارتفاع سعر الفائدة لانخفاضها، لهذا يرى النقديون أن السلطة النقدية يجب

 لذلك يجب الترذيز على إدارة عرض أسعار الفائدة نض ا ر لعدم قدرتهم على إدارتها في الاتجاه المرغوب فيه،

 .النقود

لال وسائلها خ الى جانب السياسة النقدية يمكن استخدام السياسة المالية للتأثير على ذمية النقود وذلك من

 .2القروض العامة المختلفة المتمثلة في السياسة الضريبية أو

 الفرع الثاني: تعريف السياسة النقدية

لها، ولهذا  لقد نشب هناك اختلاف في تعري  السياسة النقدية، إلا أن هناك اتفاق حول العناصر المكونة

 سنكتفي ببعض المفاهيم لهذه السياسة.

 و الائتمان و النقود من إدارة  كل في الدولة تتخذها التي الاجراءات مجموع هي النقدية السياسة: التعريف الأول 

 للاقتصاد   العامة السيولة تنظيم

 و الائتمان على رقابة ال ، بغرض المجتمع في النقدية السلطة تتخذها التي الاجراءات مجموع : هيالتعريف الثاني

  الحكومة تصبوا  إليها التي الاقتصادية الأهداف وتحقيق يتفق بما عليه التأثير

                                                                 

 .112، ص 2، ط2004بلعزوز بن علي، محاضرات في النظريات والسياسات النقدية، الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية،  -1 
، 2000والبعد الدولي لليورو، مؤسسة شباب الجامعة الإسكندرية، أحمد مصطفى فريد، سهير محمد السيد حسن، السياسات النقدية  -2 

 .39ص 
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

 الفعالة المشارذة أجل منالنقدية  السلطات تنتهجه الذي العمل دليل أو المثلى الاستراتيجية : هيالثالثالتعريف 

 القومي الناتج زيادة طريق عن الذاتي المتوازن  النمو تحقيق نحو الوطنية الاقتصادية الوحدات مسار توجيه في

 .للأسعار النسبي الاستقرارمن  حالة إلى الوصول  للدولة يضمن الذي بالقدر

في مجموع  من التعريفات السابقة يمكن استخلاص أبرز العناصر المكونة للسياسة النقدية والتي تتمثل

 . التي تتغير مع الوقت ، وبتغير الوضع وأهداف السياسة الاقتصادية الاجراءات

الاقتصاد يكون  على هذه العناصر تتمثل في مجموع أدواتها وقنوات انتقالها وأهدافها ، واحداث أي أثر

وجود سلطة مشرفة على إدارة  المستوى العام للأسعار ، ومعدلات الفائدة ، وكل هذا في ظل استقرارمن خلال 

 البنك المرذزي.مثلا  السياسة النقدية والمتمثلة في السلطات النقدية 

 المطلب الثاني: أهداف السياسة النقدية 

 استهلال یمكننا حیث نهائیة أهداف و وسیطیة وأهداف أولیة أهداف بين النقدیة السیاسة أهداف تتعدد

 :التالیة السياسة النقدية  بالأهداف المطلبهذا 

 ةللسياسة النقدي الأولية الأول: الأهداف الفرع

تسعى السياسة النقدية دوما إلى بلوغ الأهداف العامة أو النهائية التي تسعى لها د وما السياسة 

وبلوغ هذه الأهداف النهائية لن تأتي إلا من خلال المرور بأهداف وسيطة تعتبر حلقة الوصل  العامة،الاقتصادية 

و تستهدف السياسة النقدية بالدرجة الا ولى التأثير على ذمية النقود المتداولة في  النهائية،الأهداف لتحقيق 

 1 .العرض النقدي(و معدلات الفائدة الاقتصاد )تنظيم و تسيير

التأثير على مستوى الأداء الاقتصادي بشكل عام و تسعى السياسة النقدية إلى ضمان التوازن قصد 

 .العام بشرطيه التوازن الاقتصادي الداخلي و التوازن الخارجي الاقتصادي

فالأول يتحقق نتيجة ضمان استقرار المستويات العامة للأسعار )محاربة التضخم(، تحقيق العمالة أو 

ل )محاربة البطالة( و تحقيق النمو الاقتصادي أما الشطر الثاني فيتمثل في توازن ميزان المدفوعات الكام التشغيل

الأجنبية و محاولة تحقيق التوازن في الميزان التجاري المالي ضمان استقرار قيمة العملة الوطنية بالمقارنة  من خلال

 الرأسمالي. مع نظير

                                                                 

 .41أحمد مصطفى فريد، سهير محمد السيد حسن، مرجع سابق، ص -1 
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

  .1الوسيطة و ائيةالنه الأهداف بين التفريق يمكن وعموما

تحاول السلطات النقدية لتحقيق الأهداف النهائية التأثير على متغيرات وسيطة لعدم قدرة هذه السلطات 

مباشرة مثلا على الناتج المحلي الخام و مكوناته ، و لهذا تحاول التأثير على متغيرات تؤثر على الناتج المحلي  التأثير

وتعتبر الأهداف الوسيطة عن تلك المتغيرات النقدية التي يمكن عن طريق الوصول إلى تحقيق بعض  الخام ،

 :2مراقبتها أو كل الأهداف النهائية و تتمثل هذه الأهداف في

 الفرع الثاني: الأهداف الوسيطية للسياسة النقدية

 یقصد بالأهداف الوسیطیة للسیاسة النقدیة المتغيرات النقدیة التي من المفروض أن یسمح ضبطها

 وتنظیمها بلوغ الأهداف النهائیة، هذه الأهداف یمكن أن تعتبر ذمؤشرات یكون تغيرها عاذسا لتغيرات الهدف

الأهداف الوسیطیة هي المتغيرات النقدیة القابلة للمراقبة بواسطة السلطات  1.النهائي المتعلق باستقرار النقد

 للكتلة والمرتبطة بشكل ثابت ومقدر

 المجمعات النقدية -1

وهو الهدف الوسيط المفضل عند النقدويين الذين نادوا بضرورة تثبيت معدل نمو الكتلة النقدية في 

مستوى قريب بمعدل نمو الاقتصاد الحقيقي لتحقيق الاستقرار النقدي، حيث يعمل البنك المرذزي على مراقبة 

د المتاحة صاد يتطلب أن تكون ذمية النقو تطور ذمية النقود المتداولة في الاقتصادي وذلك لأن النمو المتوازن للاقت

تتطابق مع احتياجات الإنتاج وتبادل المنتجات وعليه يبدو من الضروري بالنسبة للبنك المرذزي معرفة حجم 

وسائل الدفع المتاحة عرض النقود والكيفية التي يحصل بها المتعاملين عليها الطلب على النقود، بحيث تختل  

 3د إلى آخر باختلاف درجة تطور النظام المالي والمصرفيهذه المجمعات من اقتصا

 معدلات الفائدة -2

تسعى السلطة النقدية أحيانا إلى الوصول إلى معدل فائدة حقيقي هدفا وسيطا للسياسة ألنقدية إلا أن 

 و النقود. المدىالهدف يطرح مشاكل عديدة من بينها طبيعة العلاقة بين معدلات الفائدة طويلة أو قصيرة » يد  هذا

و المشكل في اعتماد سعر الفائدة ذهدف وسيط للسياسة النقدية، هو أن أسعار الفائدة تتضمن عنصر 

 اعتماد سعر التضخمية و هو ما يعقد دلالة أسعار الفائدة الحقيقية مما يفقدها أهميتها ذمؤشر، التوقعات

                                                                 

 ةيفيق ليلى اسمهان، آلية تأثير السياسة النقدية في الجزائر ومعوقاتها الداخلية )دراسة قياسية( مذذرة مقدمة لنيل شهادة دذتوراه، كلي-1 
 .17، ص 2015لوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تخصص نقود ومالية وبنوك جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان، الع

 .03لعزازي حسبيه، المرجع السابق، ص  -2 
 .69-66عبد المجيد قدي، مرجع سبق ذذره، ص ص  -3 
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

انت ك تقادات خاصة من الاقتصاديين النقديين والفائدة ذهدف وسيط للسياسة النقدية قد أثار موجة من الان

عدل م حجتهم في ذلك أن اتجاه المتغير في معدل الفائدة يتماش مع اتجاه التغيير في الدورة التجارية، و هذا يعني أن

لتالي اب الفائدة يميل إلى الارتفاع في الأوقات الرواج الاقتصادي، في حين انه يميل إلى الانخفاض في أوقات الكساد، و

 فإنه من الصعب على البنك المرذزي أن يحدد بدقة الآثار المترتبة على سياسة النقدية، من خلال مراقبة معدلات

 1الفائدة لوحدها

 سعر الصرف-3

 ميزان وضعية تحسين على يعمل الصرف أسعار انخفاض أن ذلك النقدية للسلطة ذهدف يستخدم

 بعض تعمل لهذا و الخارج، اتجاه البلاد وضعية لاستقرار ضمانا يشكل المعدل هذا استقرار أن المدفوعات ذما

 .2عملاتها بعملات قوية قابلة للتحويل أو الحرص على استقرار صرف عملتها مقابل تلك العملات رابط على الدول 

ومن خلال هذا الشكل نبين مدى توازن داخليي والخارجي يمكن تحديده بواسطة سعر الصرف للسياسة 

 النقدية 

 (: أوضاع الاقتصاد المختلفة )منحنى سوان(1-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 .1987المصدر: عادل عبد المهدي، التضخم العالمي والتخل  الاقتصادي، معهد الانماء العربي، بيروت، 

 وبالتالي فإن النقاش یتلخص في أي من الأهداف الأولیة لإستخدامه حلقة ربط قویة التأثر بالأدوات

 والتأثير على الأهداف الوسیطة، ولذلك نرى أن الهدف الأولي الأفضل هو ذلك الذي یتص  بالتأثرالنقدیة 

                                                                 

 .09بدرة العيساوي، نجاة ولد خصام، مجرع سابق، ص  -1 
 .76-75شمري، المرجع السابق، ص ناظم محمد ال -2 
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

 .لمستعملا والتجاوب بسرعة مع تغير الأدوات النقدیة المستعملة ویسهل قیادة الإتجاه المرغوب للأهداف الوسیطة

 الأهداف النهائية للسياسة النقدية : الثالثالفرع 

  :1نذذر النقدية للسياسة نهائيةال الأهداف بين من

 الاستقرار النقدي 

 الاستقرار يؤدي عدم حيث النقدية السياسة أهداف أهم من النقدي الاستقرار تحقيق هدف يعتبر

 توزيع إعادة إلى التضخم فيؤدي .الوطني الاقتصاد في بالغة أضرار إلى انكماش أو تضخم شكل في سواء النقدي

 الدخول  وأصحاب حساب الدائنين على الأعمال رجال و المنظمين و المدنيين لصالح الوطنيين الثروة و الدخل

 .الثابتة

أما الانكماش فيؤدي إلى إعادة توزيع الثروة والدخل الوطنيين لصالح الدائنين وأصحاب المرتبات 

قرار واست على حساب طبقة المنظمين ورجال الأعمال ، حيث أن الترذيز على خفض التضخم والدخول الثابتة

للآثار السلبية التي يترذها التضخم على الاقتصاد )ذتسوية المعطيات الاقتصادية وتشجيع  الأسعار هو نتيجة

الأولوية لتضخم أو الاقتصار عليه في مجال السياسة النقدية في الدول المتقدمة يتم في  المضاربة...( وإن إعطاء

م ية البنوك المرذزية وتتمتع اقتصادياتها بأنظمة صرف مرنة ونظاإطار مناخ اقتصادي يتسم بارتفاع درجة استقلال

 2اعلامي ملائم

 التوظيف الكامل

مستوى مرتفع من التشغيل من  أو الكامل التوظي  ضمان يكون  أن على الاقتصاديين بين إجماع هناك

ت النشاط على تثبي النقديةبين الأهداف التي تسعى إليها السياسة النقدية ويراد بذلك هو أن تحرص السلطات 

تخاذ النقدية ا الاقتصادي عند أعلى مستوى ممكن من التوظي  للمواد الطبيعية والبشرية ، وعلى السلطات

 جميع الإجراءات الكفيلة بتجنيب الاقتصاد البطالة وما يرافقها من عوامل انكماشية في الإنتاج والدخل

لموارد ا الإجراءات رفع حجم الطلب الكلي إلى المستوى اللازم لتشغيل واضطرابات في العلاقات الاجتماعية ، من هذه

  3الإنتاجية غير المستقلة

                                                                 

 .229-228، ص ص 1998التافه أحمد أبو الفتوح، نظرية النقود والبنوك والأسواق المالية، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، -1 
لقاهرة، للنشر، اعبد المطلب عبد الحميد، السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي )تحليل ذمي(، مجموعة النيل العربية  -2 

 .78، ص 2003
محسن أحمد الخضيري، البنوك المرذزية فاعلية الاشراف على البنوك في عالم متغير، اتراك للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، القاهرة،  -3 

 .244-243، ص 2016
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

 تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات

 من عليه يطرأ قد الذي الخلل تهدف السياسة النقدية إلى تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات ومعالجة

ميزان مدفوعاتها في حالة فائض وخاصة  التي الدول  في الفائدة معدلات تخفيض طريق عن وذلك عجز أو فائض

 1 الدول المختلفة.

أما في حالة العجز تلجأ الدولة إلى زيادة معدلات الفائدة حتى تشبع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية علما أن 

يق تحق المدفوعاتالتحرك لرؤوس الأموال إلى داخل الاقتصاد يعمل على التقليل من حدة العجز في ميزان  هذا

 .معدلات نمو اقتصاد مرتفعة

يعتبر الهدف الأساس ي للسياسة النقدية هو العمل على تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة مع العمل 

تسعى إليه جميع الحكومات في الدول  على تقليص الضغوط التضخمية، إن تشجيع النمو الاقتصادي هو هدف

زيادة مستمرة وملائمة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيق للقطاعين  النامية والصناعية ويراد به تحقيق

في متوسط دخل الفرد الحقيقي وتعمد الحكمومات إلى بلوغ هذا الهدف بغية اشباع حاجات الأفراد ورفع مستوى 

ستوى رتفاع موالحد من ا رفاهيتهم وتحسين وضع ميزان المدفوعات بالحصول على المزيد من العملات الأجنبية

 2الأسعار المحلية 

 استيعاب الصدمات الناتجة عن التقلبات الاقتصادية 

من المعروف أن اقتصاديات الدول وخصوصا تلك التي تنتهج النظام الاقتصادي الرأسمالي تمر عادة بما 

ة الانتعاش مرحلالمراحل الاقتصاد مراحل مختلفة مثل  هذه يسمى بدائرة التقلبات الاقتصادية حيث يشهد خلالها

يؤثر على اقتصاديات الدول وخصوصا مرحلة الركود  ومرحلة الركود، ومما لا شك فيه أن مرور اقتصاديات الدول 

ي  للسياسة الائتمانية أن تلعب دورا هاما في تخف التي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي ومعدلات التوظي  يمكن

ياسة ائتمانية توسعية في أوقات الركود وس ية عن طريق انتهاج سياسةالآثار السلبية لدائرة التقلبات الاقتصاد

 ائتمانية تقييدية في ذروة الرواج والتي يصاحبها عادة معدلات تضخم مرتفعة.

 وذخلاصة نجد مجموع أهداف السیاسة النقدیة تختل  من دولة لاخرى تبعا لحالتها الاقتصادیة و

 لنظامها الاقتصادي و الاجتماعي و ما تمر به من ظروف وما تتطلبه من احتیاجات. 

                                                                 

النقود والأسواق المالية(، مكتبة الاشعاع، الإسكندرية، أحمد أبو الفتوح علي الناقة، نظرية النقود والأسواق المالية )مدخل حديث لنظرية  -1 
 .134، ص 2001، 1ط

 .126صالح مفتاح، مرجع سبق ذذره، ص  -2 
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

هذه الأهداف فعلى الحكومة التعاون مع سلطاتها النقدیة و أن تضع أولویات  و قد تتناقض و تتعارض

تحقیق  ةالنقدیة تعنى بتغیير حجم النقود المتبادلة بالزیادة أو النقصان بغی تحقیق هذه الأهداف فالسیاسة

 1أهداف معینة. 

 المطلب الثالث: أدوات السياسة النقدية 

 تشمل أدوات السياسة النقدية على نوعين من الوسائل، مباشرة وغير مباشرة

 : وتتضمن ما يلي:الفرع الأول: الأدوات غير المباشرة

 الفائدة وسعر الخصم سعر أداة-1

أسعارها قصيرة الأجل تأثر في السوق النقدية، بل ترجع أهمية كل من سعر الخصم وسعر الفائدة إلى أن 

التعبيرعن هذه الأسعار، ولهذا يمكن القول أن هناك علاقة طردية تربط بين كل  أن ذلا منهما يعتبر أحد مظاهر

  .2وسعر الفائدة وأسعار الفائدة قصيرة الأجل من سعر الخصم

ها يمر ب ل عام لمعالجة حالة التضخم التيالسلطة النقدية أن ترفع معدل الفائدة بشك أرادتفإذا ما 

 تكلفة حصول الصارف الاقتصاد القومي ،فإنها تعمد إلى رفع سعر الخصم وسعر الفائدة .الأمر الذي يزيد من

التجارية على النقود أو الائتمان أو الاحتياطات النقدية. وهذا ما يؤدي إلى انخفاض حجم الاتفاق الكلي، مما 

 .3من حدة الضغط التضخمي إلى حد مايساهم في التخفي  

 ذذلك فإن ارتفاع سعر الفائدة على الودائع تحت الطلب والودائع الآجلة سوف يزيد من

 وتجميدها مما يخفض بدوره من حجم لشرائيةحجم الودائع ويؤدي إلى جذب جزء من القوة ا

 ر من المخزون لدىالإنفاق الكلي ويساعد أيضا ارتفاع سعر الفائدة على التخلص من جزء ذبي

خم التي حدة التض رجال الأعمال والمنظمون، وبهذه الطريقة يتجه مستوى الأسعار إلى الانخفاض، وتخ  بالتالي

إنعاش اقتصادها ومعالجة حالة  يتعرض لها الاقتصاد القومي، وعلى العكس إذا ما رغبت السلطة التنفيذية

الفائدة السائد عن طريق تخفيض سعر الخصم،  تخفيض سعر الركود والكساد التي يتعرض لها فإنها تلجأ إلى

على النقود السائلة والاحتياطات النقدية والائتمان مما يدفع هذه  الأمر الذي يقلل من تكلفة المصارف التجارية

 ىالتي تمنحها للعملاء، وعلى الودائع الآجلة وودائع الادخار وهذا ما يشجع عل الأخيرة إلى تخفيض سعر الفائدة

                                                                 

 .349، ص 2003أسامة بشير الدباغ، أثيل عبد الجبار الجومر، مقدمة في الاقتصاد الكلي، دار المناهج،  -1 
 70خم في الجزائر، مرجع سبق ذذره، ص سعيد هتهات، دراسة اقتصادية وقياسية لظاهرة التض -2 
 .188-187جمال بن دعاس، السياسة النقدية في النظامين الإسلامي والوضعي، مرجع سبق ذذره، ص ص  -3 
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

الائتمان والقيام بالاستثمار، وبهذا يزداد حجم الإنفاق الكلي ويساهم في تنشيط الاقتصاد  زيادة الطلب على

 .القومي

لاستثمار، ا ذذلك فإن تخفيض سعر الفائدة على الودائع بأنواعها يدفع تلك الودائع إلى السوق لتشارك في

يتعرض  حسب الحالة التي قليل الائتمان أو في توسيعه،وهكذا تساهم أداة تغيير سعر الخصم وسعر الفائدة في ت

 لها الاقتصاد القومي

 1أداة عملية السوق المفتوحة-2

في ف تعتبر هذه الأداة احدى مكونات السياسة النقدية التي تستخدمها السلطة في الرقابة على الائتمان

 طريقحالة انخفاض مستوى النشاط الاقتصادي والرغبة في معالجة الكساد عن 

ل تحرير مقاب الماليةالأوراق زيادة الإنفاق الكلي يدخل البنك المرذزي السوق النقدية مشتريا بعض السندات و 

امل لدى البنك التجاري الذي يتع شيك على حسابه ، يحصل عليه البائع وهنا سوف يذهب هذا الأخير بهذا الشيك

التجارية المحفوظة لديه، وتزداد الاحتياطات  دائع الصرفمعه . فتزداد الودائع بمقدار الشيك وبالتالي زيادة و 

أن يزيد من حجم الائتمان، وهكذا تتوسع هذه المصارف في منح  النقدية للمصرف التجاري وبالتالي يصبح بإمكانه

فاق نفي الاقتصاد القومي، ويزداد بالتالي الإ  الشرائيةوهو ما يؤدي إلى زيادة القوة  الائتمان والقروض لعملائها،

 . 2المجتمع الكلي في

 على العكس من ذلك عندما يعاني الاقتصاد من حالة ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي،

وظهور التضخم وارتفاع الأسعار، فإن البنك المرذزي يدخل السوق النقدية بائعا لبعض السندات والأسهم 

تمان إلى تخفيض الائ ه، مما يدفع هذه الأخيرةالمالية مما يقلل من الاحتياطات النقدية المحفوظة لدي والأوراق

يخفض الطلب الكلي الفعلي، ويحد من  والقروض. وهذا ما يؤدي إلى انخفاض الإنفاق الكلي الذي يمكن أن

 التضخم وارتفاع الأسعار الذي يشهده الاقتصاد القومي .

 أداة الاحتياطي القانوني-2

 منح الائتمان وقبول الودائع ، فإن قدرتها على تحقيق ذلكنظرا لأن البنوك التجارية هي التي تتخصص في 

قدر مناسب مع الاحتفاظ ب باستمرارإمكانيات نقدية تمكنها من التوسع في عملياتها  يتوق  على ما في حوزتها من

 يكون بمثابة هامش ضمان لها وتبرز أهمية استخدام السلطات النقدية لأحد أدواتها لمقاومة أو من السيولة،

على  المستمر الجة الاختلالات، فهي المسؤولة الوحيدة عن ذلك ولكي تستطيع هذه الأخيرة مقاومة الضبطمع
                                                                 

 .72سعيد هتهات، مرجع سبق ذذره، ص  -1 
 .153غازي حسين عناية، مرجع سبق ذذره، ص  -2 
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

حتياطي الظاهرة، فقد تلجأ إلى رفع الا  الأرصدة النقدية المحدودة للجهاز المصرفي، فضلا عن هدفها في تخفيض هذه

 لدوراتاالنقدي، وتنظيم  الاستقرارتحقيق قدر من  القانوني الذي تحتفظ به البنوك التجارية لديها بغرض

المدفوعات ذما يعتبر الاحتياطي القانوني للبنوك التجارية من أهم المحددات ميزان الاقتصادية ولتوضيح الوضع في 

ا رباحهأ إمكانياتها نحو استغلال مواردها النقدية أقص ى استغلال ممكن بالدرجة التي تمكنها من تعظيم التي تؤثر في

لقروض في منح ا بمعنى أن انخفاض هذه النسبة تزيد من قدرة البنك السائلة، بالقدر الذي يسمح له بالتوسع

ه سيولة البنك وحسب قدرت والتسهيلات الائتمانية، والعكس تماما، حيث أن ارتفاع هذه النسبة يكون حسب

 . 1الائتمانية

داة فعالة أ القانوني للبنوك التجارية يكون بمثابةوفي النهاية نجد أن أداة التحكم في نسبة الاحتياطي 

دوات الأخرى تزداد أهمية الأ  للسياسة النقدية وذلك في الدول المتقدمة والتي تتميز أسواقها النقدية بالاتساع حيث

 2النقدي وليس على سيولته فقط.  والأذثر جدوى للسيطرة على الأوضاع النقدية، وعلى هيكل السوق 

 الفرع الثاني: الأدوات المباشرة للسياسة النقدية 

 تستخدم هذه الأدوات قصد التأثير على حجم الائتمان الموجه لقطاع أو لقطاعات ما،

 :وتعمل على الحد من حرية ممارسة المؤسسات المالية لبعض الأنشطة ذما ونوعا ومن أهمها

 تأطير القروض )أو الرقابة على الائتمان(-1

 :3ذلك من خلال ما يلييتم دراسة 

المدفوعات  ميزان ويكون  الأسعار وارتفاع بالتضخم تتميز التي الفترة في الأداة هذه استخدامها: تستخدم

تحديد حجم القروض المقدمة من  تنظيمي يفرض ويطبق على البنوك التجارية بهدف إجراءفهو  . 4في حالة عجز 

البنوك إلى عقوبات تتباين من دولة لأخرى واعتماد هذا  تتعرض الاجراءاتطرف الزبائن وفي حال الإخلال بهذه 

إلى التأثير على توزيع القروض في اتجاه القطاعات المعتبرة الأذثر حيوية  الأسلوب ينبع من سعي السلطات النقدية

 التي تتطلب موارد مالية ذبيرة. بالنسبة للتنمية، أو

 شاكل أهمها:هذه الأداة )تأطير القروض( تطرح عدة موتطبيق 

                                                                 

 .72سعيد هتهات، مرجع سبق ذذره، ص  -1 
 .186دعاس، مرجع سبق ذذره، ص جمال بن  -2 
 .330، ص 2003علام سعد طه، دراسات في الاقتصاد والتنمية، الدار للطيبة للنشر  والتوزيع، مصر، القاهرة،  -3 
عبد الحميد عبد المطلب، العدل محمد رضا، عجز الموازنة العامة والعملية التضخمية في مصر، بحوث ندوة آليات التضخم في مصر  -4 

 .323، ص 1990مارس  5-3المنعقدة في القاهرة، 
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

ؤدي ي عند تحديد سق  القروض عند مستوى أقل مما يحتاجه السوق وفقا لقوى العرض والطلب فإنه

 إلى رفع معدلات الفائدة ؛

رصة ف عدم التأذد من نجاعة هذه السياسة لصعوبة معرفة مستوى فعالية المشاريع التي تستفيد من

 .1التمويل التمييزي من غيرها

 العام القطاع لصالح وايجابية الخاص القطاع لصالح سلبية القرض تأطير سياسة قواعد -

 .المصرفي غير القطاع فعل رد أساس على ذبير بشكل القرض تأطير سياسة نتائج تحد -

فع ر  فالتحديد الكمي للقروض البنكية يؤدي إلى ندرة الموارد المالية لتمويل الاقتصاد مما يعمل على

 . الاقتراضوتنظيم عمليات 

قل سلبية أ  ة تأطير القروض آثار سلبية إلا أنه إذا أدمجت معها سياسة انتقائية للقروض ستكون لسياس

الانتقائية  بدون السياسة وأذثر قبولا لأنها تتمتع بنجاعة في تحديد ذمية القروض الممنوحة فقط عند استعمالها

 . للقروض

ع استخدام لمن الهامش المطلوب، وتستخدمومن بين الأشكال التي يتخذها أسلوب تأطير الائتمان تحديد 

يمكن  من قيمة السند، التي لا التسهيلات الائتمانية بغرض المضاربة في السندات، وهذا الهامش عبارة عن نسبة

 . أن تمنح ذتسهيلات ائتمانية

الموجه  مانالائت ذما يستخدم لتقنين القروض الموجهة للاستهلاك، حيث تلجأ السلطة النقدية إلى التحكم في

 للاستهلاك حتى تتماش ى والظروف الاقتصادية من رواج وانكماش .

 النسبة الدنيا للسيولة-2

م الاحتفاظ بنسبة دنيا ويت تقتض ي هذه الأداة أن يقوم البنك المرذزي باجبار البنوك التجارية على

ر النقدية من خط مكونات الخصوم. وهذا لتخوف السلطات تحديدها عن طريق بعض الأصول منسوبة إلى بعض

التجارية بسبب ما لديها من أصول مرتفعة السيولة، وهذا بتجميد بعض هذه  من قبل البنوك الاقراضفي  الافراط

 2القطاع الخاص اقتراضالبنوك التجارية وبذلك يمكن الحد من القدرة على  الأصول في محافظ

 قيام البنك المركزي ببعض العمليات المصرفية -3

                                                                 

ر يعياش قويدر، اصلاح السياسة النقدية في الجزائر، الجزائر ، جامعة الجزائر، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، رسالة ماجستير غ-1 
 .28، ص 1999منشورة، 

 .81، ص 2003الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، أفريل قدي عبد المجيد، المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية،  -2 
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

البنوك المرذزية هذه الأداة في البلدان التي تكون فيها أدوات السياسة النقدية محدودة الأثر، تستعمل 

بمنافسة البنوك التجارية بأدائها لبعض الأعمال المصرفية بصورة دائمة أو  1حيث تقوم البنوك المرذزية

جارية عن أو تعجز البنوك التالقروض لبعض القطاعات الأساسية في الاقتصاد لما تمتنع  استثنائية؛ ذتقديمها

 ذلك.

 الفرع الثالث: الأدوات الأخرى للسياسة النقدية 

 هناك عدة أدوات أخرى نذذر منها:

 الودائع المشروطة من أجل الاستيراد -1

تستخدم هذه الأداة لدفع المستوردين إلى إيداع المبلغ اللازم لتسديد ثمن الواردات في صورة ودائع لدى 

 وبما أن المستوردين في الغالب يكونون غير قادرين على تجميع أموالهم الخاصة، لمدة محددة،البنك المرذزي 

 المصرفي لضمان الأموال اللازمة للإيداع وهذا من شأنه التقليل من حجم القروض الاقتراضإلى  فيدفعهم ذلك

 الممكن توجيهها لباقي الاقتصاد، ويؤدي هذا بدوره إلى رفع تكلفة الواردات .

 الاقناع الأدبي -2

هي وسيلة تستخدمها البنوك المرذزية بطلبها بطرق وديو وغير رسمية من البنوك التجارية لتنفيذ سياسة 

الأسلوب إلى طبيعة العلاقة القائمة بينهما، وهذا ما يفسر نجاحا  معينة في مجال منح الائتمان، ويعتمد نجاح هذا

 .2 الولايات المتحدة الأمريكية واخفاقه في ، نيوزلندا، أستراليافي ذندا، 

ظام وذذا تأسيس ن ونشير إلى أن عمليات تعديل سعر الفائدة و معدل الخصم وعمليات السوق المفتوحة

 مؤسسة إصدار النقود لممارسة الاحتياطات الإجبارية هي مجموعة من الوسائل التقليدية الثلاث التي تملكها

ول على الفعالية طرق أخرى تطلع كلها إلى الحص ، وقد تضاف لها لمزيد منصلاحياتها فيما يتعلق بالسياسة النقدية

 . النقدية أفضل النتائج فيما يرتبط بمقاصد السياسة

 المطلب الرابع: قنوات ابلاغ السياسة النقدية

                                                                 

 .112، ص 2000مغاوري شلبي علي، اليورو، القاهرة، مكتبة زهراء الشرق،   -1 
 .81قدي عبد المجيد، المرجع سبق ذذره، ص  -2 
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

 تعبر قنوات إبلاغ السیاسة النقدیة عن الطریق الذي یبلغ أثر أدوات هذه الأخيرة إلى الهدف النهائي تبعا

ویمكن أن نقسمها إلى أربعة قنوات وهي: قناة سعر الفائدة، قناة سعر الصرف، أسعار 1لإختیار الهدف الوسیطي ،

 .الأصول، وقناة الإئتمان

 الفرع الأول: قناة سعر الفائدة

تعتبر قناة سعر الفائدة حسب الفكر الكلاسیكي القناة التقلیدیة لإنتقال أثر السیاسة النقدیة إلى هدف 

أما في الفكر الكینزي تؤدي السیاسة النقدیة التقییدیة إلى إرتفاع سعر الفائدة، و من ثم إلى إرتفاع تكلفة  و،النم

المال، وهذا بدوره یؤثر على نفقات الاستثمار التي ستنخفض وبالتالي إنخفاض الانتاج، أما عند القیام  رأس

 والحقیقیة ومن ثم إلى إنخفاض تكلفة رأس المال أ نقدیة توسعیة ستؤدي إلى إنخفاض في أسعار الفائدة بسیاسة

 2الإقتراض وهو ما یعمل على رفع نفقات الإستثمار فیؤدي إلى زیادة الطلب الكلي وحجم الإنتاج

 إعتمد ذینز في هذه القناة على عامل رئیس ي وهو قرارات المؤسسات في شأن الإنفاق الإستثماري، والميزة           

 ميز بها هذه القناة هي كون أن أسعار الفائدة الحقیقیة هي التي تؤثر على قرارات المستهلكينالأساسیة التي تت

 والمؤسسات، أذدت العدید من الدراسات التي قدمها الإقتصادیون حول قناة معدل الفائدة ذــتیلور في سنة

 ثمار مما یجعله ناقلا هاماالذي أوضح أن سعر الفائدة یمارس أثرا ذبيرا على نفقات الإستهلاك والإست1995،

 3 .لأثر السیاسة النقدیة

 : قناة سعر الصرفالفرع الثاني

 تأخذ قناة سعر الصرف مكانة ذبيرة في السیاسات النقدیة لعدد ذبير من الدول خاصة التي تبحث عن

 ون تأثيركإستقرار سعر صرف عملتها، وتستخدم هذه القناة كوسیلة لتنشیط الصادرات، حیث تعود الأهمیة إلى 

 تغير سعر الصرف یصل إلى الإقتصاد المحلي من خلال تأثيره على حجم التجارة الخارجیة والميزان التجاري 

 4وميزان المدفوعات وذذلك من خلال تأثيره على الإستثمار الخارجي تتدفق رأس المال

 ني دال البلد یقلل موتعمل هذه القناة إلى جانب أسعار الفائدة، حیث أن إنخفاض سعر الفائدة الحقیق

 إستقطاب الودائع الوطنیة مقارنة بالعملات الأجنبیة، وهذه العملیة تتم من خلال إنخفاض العملة الوطنیة، وهذا

 .یؤدي إلى إنفاض أسعار السلع الوطنیة مقارنة بالأجنبیة وبالتالي إرتفاع الصادرات و منه الناتج المحلي

                                                                 

 .81قدي عبد المجيد، المرجع سبق ذذره، ص  -1 
النقدية في الجزائر، مذذرة مقدمة لنيل شهادة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم رسول حميد، العولمة وضرورة تفعيل السياسة  -2 

 .59-58، ص 2008-2007التسيير، جامعة الجزائر، 
 .62إذن لونيس، مرجع سابق، ص  -3 
 .82قدي عبد المجيد، المرجع سبق ذذره، ص  -4 
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

 ا سیاسة إنكماشیة یخفض عرض النقود فترتفع أسعار الفائدة الحقیقیة فيوفي الحالة التي تستعمل فيه         

 الإقتصاد الوطني عنها في الخارج وهو ما یعمل على إستقطاب رأس المال الأجنبي ورفع الطلب على العملة

 لجاري االمحلیة وهذا ما یزید من قیمة العملة الوطنیة ویؤثر في الصادرات التي تكون معاینته من خلال الحساب 

 في ميزان المدفوعات فینخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مما یصیب الإقتصاد الوطني بالركود وهي

 1 .آثار غير مرغوب فيها ینصح الكثير بضرورة مصاحبتها بسیاسات أخرى لمعالجة هذه الآثار السلبیة

 حلیة،ببیع النقد الأجنبي في مقابل شراء العملة المففي ظل نظام سعر الصرف الثابت، یتدخل البنك المرذزي             

لى إ التي تبدأ قیمتها في الإرتفاع تدریجیا، وتحدث آثار عكسیة تؤدي إلى إنخفاض سعر الصرف تدریجیا و رجوعه

لمرذزي، ا مستواه، وبالتالي فأثر السیاسة النقدیة غير مستمر. أما في ظل نظام سعر الصرف المرن لا یتدخل البنك

نتجات الم یستمر إنخفاض قیمة العملة المحلیة الذي سیؤثر إیجابا على الصادرات بسبب إنخفاض تكلفة بل

لى الواردات ع المحلیة مقارنة مع المنتجات المحلیة مقارنة مع المنتجات الأجنبیة، في حين سیكون هذا التأثير سلبیا

اع معدل إرتف الطلب على الإنتاج المحلي ومن ثمبسبب إرتفاع أسعارها مقومة بالعملة المحلیة، وهو ما سیشجع 

  2نمو الناتج المحلي الإجمالي وانتعاش الإقتصاد الوطني

 .: قناة أسعار الأصول الفرع الثالث

القیمة الحالیة لتدفقات العوائد المتوقع الحصول عليها مستقبلا من هذه الأصول، وذلك تبعا  المستقبلیة

ندات)، والس ناة أسعار الأصول المالیة(الأسهمالاقتصادیين، ومن خلال هذه القناة تظهر ق لتوقعات المتعاملين

الحقیقیة(العقارات)، وأن هتين القناتين تشتملان قناة توبين للإستثمار وقناة أثر الثروة على  وقناة أسعار الأصول 

 . 3الإستهلاك

  .أولا:قناة توبين للإستثمار

 .ستهلاكثانیا: قناة الثروة على الإ 

 

 خلاصة الفصل

                                                                 

 .81قدي عبد المجيد، المرجع سبق ذذره، ص  -1 
 .59حميد، مرجع السابق، ص رسول  -2 
ادية، دراسة قياسية، أطروحة دذتوراه، كلية العلوم الاقتص-يفيق ليلى اسمهان، آلية تأثير السياسة النقدية في الجزائر ومعوقاتها الداخلية -3 

 .118، ص 2015-2014جامعة تلمسان، الجزائر، 
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 الاطار النظري للسياسة النقدية                                                                                       الفصل الأول: 

السياسة النقدية مجموعة من الإجراءات والقواعد التي تتخذها الدولة بهدف التحكم في المعروض 

النقدي والرقابة على الائتمان من خلال الأدوات التي تستخدمها من بينهما سعر إعادة الخصم وسياسة السوق 

 أهداف السياسة الاقتصادية المسطرة. المفتوحة، من أجل تحقيق الاستقرار في الأسعار وتحقيق

تسعى السياسة النقدية لتحقيق أهداف منها أولية ووسيطة ثم نهائية تتمثل في تحقيق الاستقرار الأسعار، 

 النمو الاقتصادي، التوازن الداخلي والخارجي.
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 الاطار النظري للتضخم                                                                                   الفصل الثاني: 

 تمهيد

يعد التضخم من المشاكل الاقتصادية التي تصيب اقتصاديات البلدان النامية و المتقدمة على السواء ، 

ه تباين الآثار يترتب عليالمنشئة للتضخم في البلدان النامية تختلف عنها في البلدان المتقدمة، مما  غير أن الأسباب

الاجتماعية التي تفرزها الضغوط التضخمية على اقتصاديات تلك البلدان، و بالتالي اختلاف وسائل  الاقتصادية و

باختلاف العوامل و الأسباب التي تقف وراء حدوثه. و يعد تخلف الأنظمة الاقتصادية و زيادة حدة  علاج التضخم

ة و تفاقم الاختلالات الهيكلية من أكثر العوامل التي تساهم في تغذية الضغوط الخارجي الاختلالات الداخلية و

ارتفاعات متوالية في مستويات الأسعار المحلية. و نظرا لأهمية الدور الذي يمارسه  التضخمية و تؤدي إلى حدوث

الجوانب النظرية  ختلفلتعرض بالدراسة و التحليل لمالبلدان، كان لا بد من ا التضخم في التأثير على اقتصاديات

في هذا الفصل من الدراسة إلى مفهوم التضخم و أنواعه المختلفة  المرتبطة بظاهرة التضخم، حيث سيتم التطرق 

الاقتصادية و الاجتماعية التي تفرزها الضغوط التضخمية، كما  و وسائل قياس التضخم في الاقتصاد و الآثار

تناولت تفسير ظاهرة التضخم، حيث سيتم تناول تفسير  قتصادية التيسيتم تناول أهم المدارس و النظريات الا

الحديث، بالإضافة إلى تفسير التضخم في الفكر  التضخم في الفكر الاقتصادي الكلاسيكي و الفكر الاقتصادي

 الاقتصادي المعاصر، كما يتناول الفصل الحالي من الدراسة وسائل علاج

ية من خلال دراسة أهم أدوات السياستين النقدية و المالية و دورها في علاج التضخم في اقتصاديات البلدان النام

  .التضخمية الضغوط
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 الاطار النظري للتضخم                                                                                   الفصل الثاني: 

 : الاطار المفاهيمي للتضخم الأول المبحث 

ظاهرة تمتد إلى العصور القديمة حيث  يعتبر التضخم كظاهرة اقتصادية ليست حديثة النشأة، و إنما

عرفت البشرية ظاهرة ارتفاع الأسعار مند القديم، فكانت العملة المتداولة تتأثر بكمية المعدن الثمين المتوفرة، و 

نلاحظ أن هذه الظاهرة كانت واضحة و جلية خاصة عند الحروب و الأزمات و لقد شاع استعمال مصطلح التضخم 

الذي يعتبر أكثر استعمالا من طرف الاقتصاديين، نتيجة لتعدد الآراء و التعاريف حيث في العصر الحديث و 

 سنحاول التطرق إلى أهم التعاريف و نستخلص إلى تعريف شامل.

 المطلب الأول: ماهية التضخم والنظريات المفسرة له 

 الفرع الأول: تعريف التضخم 

أن أكثرها شیوعا یتمثل في اعتبار التضخم ارتفاع بالرغم من وجود عدة تعریفات لظاهرة التضخم إلا 

 .1مستمر في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات داخل الاقتصاد القومي خلال فترة زمنیة معینة

 :و یتطلب هذا التعریف توافر شرطين أساسين هما

 ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات في المجتمع-1

 سلع والخدمات مستم ا ر على مدى فترة طویلة من الزمن . أن یكون الارتفاع في أسعار ال-2

ووفقا للتعریف الشائع كذلك له الذي یبين بأن التضخم یمثل ارتفاعا مستمرا  للمستوى العام للأسعار 

 : 2حیث یوضح هذا التعریف أن مشكلة التضخم تظهر إذا عانت الدولة من

 ارتفاع مستمر في الأسعار -1

 المؤقت فالارتفاع فترة زمنیة مدى على یكون مستمرا الأسعار ارتفاع أن من تأتي التضخم مشكلة فخطورة

 التضخم من نوعا اعتباره یمكن لذلك لا و للدولة مشكلة یسبب لا قد عارضة أو طارئة ظروف أیة بسبب الأسعار في

 الجویة الأحوال سوء أو عمالیة حرب أواضرابات ظروف تكون  قد التي و الطبیعیة غير الظروف هذه انتهاء فبمجرد

 المؤقت الارتفاع هذا على تطلق أن یمكن لا لذلك و مستواها السابق إلى الأسعار الزراعية تعود بالمحاصیل تضر التي

  .تضخما الأسعار في

 

 

                                                             

 .285، ص 2014جميل الجنابي، النقود والمصارف والنظريات النقدية، وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الثانية،  هيل عجمي -1 

 .69، ص 2000د.مجدي محمود شهاب، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -2 
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 الاطار النظري للتضخم                                                                                   الفصل الثاني: 

 ارتفاع المستوى العام للأسعار-2

فحدوث ارتفاع في أسعار بعض السلع  لذلك و ، للارتفاع یتعرض للأسعار العام المستوى  أن التضخم یعني

 1 ،و انخفاض أسعار أخرى قد لا یقض ي إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار و لذلك لا یعتبر تضخما .

 :وكذلك یعرف التضخم على أنه

ار العام لأسع التغير النسبي في المستوى العام للأسعار وقد جرت العادة على اعتماد الرقم القیاس ي

المستهلك لان سلة المستهلك تمثل المعروض من السلع والخدمات المنتجة منها محلیا و المستوردة . لكن توجد طائفة 

أخرى من المقاییس للأسعار، على المستوى الكلي والقطاعي، تكشف عن جوانب لا یستهان بها من ضغوط التضخم 

الاقتصادیة النظر فیها جمیعا و تشخیص مدى انسجامها مع والتكالیف ویقتض ي الإعداد الكفء للسیاسات 

 الرقم القیاس العام لأسعار المستهلك. 

كل هذه التعاریف تؤكد على أن المقصود بالتضخم هو الارتفاع المستمر للأسعار ولیس الأسعار العالیة 

 الأسعار السائدة مما یؤدي مشيرة إلى وجود حالة من عدم التوازن بين العرض الكلي و الطلب الكلي عند مستوى 

 2إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار. 

 : و من خلال التعاریف السابقة یمكننا استخلاص تعریف واضح للتضخم یتمثل في

التضخم هو ظاهرة نقدیة تؤثر في الاقتصاد العام و ذلك كونها متغير اقتصادي كلي یتمثل في تسجیل 

 ار السلع والخدمات الأساسیة.ارتفاعا ملحوظا للمستوى العام لأسع

 الفرع الثاني: النظريات المفسرة للتضخم 

 ترتكز هذه النظرية في تفسيرها للتضخم على النظرية الكمية للنقود،

 تختلف تفسيرات ظاهرة التضخم نتيجة اختلاف الظروف الاقتصادية السائدة خلال فترة زمنية معينة و نتيجة

أخرى  3للأسباب التي أدت إلى نشوئها، فتفسير التضخم خلال فترة زمنية يمكن أن لا يتطابق مع تفسيره في فترة

تختلف ظروفها عن الفترة السابقة، إلا أن تعدد النظريات المفسرة للتضخم لا يعد تناقضا فيما بينها، بل يؤدي إلى 

 تعريف كامل للتضخم، و فيما يلي

                                                             

، ص 1987يخ للنشر، الرياض، مملكة العربية السعودية، باري سيجل، ترجمة طه بعد الله منصور، النقود والبنوك والاقتصاد، دار المر  -1 
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 الاطار النظري للتضخم                                                                                   الفصل الثاني: 

 :1دارس الاقتصادية التي عرفت التضخمسنتطرق إلى أهم الم

 أولا: تفسير التضخم في الفكر الكلاسيكي

 :و من المفروض فان الدعائم التي ترتكز علیها هذه النظرية في تحليلها للظواهر التضخمية تتمثل ما يلي

 كمية النقود هي العامل الهام و الفعال في التأثير على حركات الأسعار؛-1

قود تناسبا طرديا مع الأسعار، أي إذا ا زدت كمية النقود المتداولة يترتب عليه ارتفاع في مستوى تتناسب كمية الن -2

 الأسعار و بنفس النسبة، و العكس صحيح؛

تتناسب كمية النقود تناسبا عكسيا مع القيمة التي تمثلها، أي أنه إذا ا زدت كمية النقد المتداول انخفضت  -3

 ؛2القوة الشرائية للنقود

تتناسب كمية النقود تناسبا طرديا مع الطلب على السلع ، أي إذا ا زدت كمية النقود المتبادلة فانه يرتفع معدل -4

الطلب على المنتجات و ذلك يدفع الى الزيادة في عرض المنتجات و بالتالي ترتفع الأسعار و هذا ما يؤدي الى حدوث 

 التضخم؛

 اصر الإنتاج. تفترض هذه النظرية التشغيل الكامل لعن -5

  :و يمكن تبيين أفكار هذه النظرية من خلال المعادلتين التاليتين

 :معادلة التبادل لفيشر1–

 فقأي أن قيمة النقود تتحدد و تقوم هذه النظرية على أن التضخم يرتبط بصورة أساسية بعرض النقود، 

المفهوم صيغت معادلة التبادل من طرف الطلب علیها شأنها شأن بقية السلع الأخرى، فوفق هذا  قوى العرض و

م، و الذي يرى بأن الطلب على النقود لغرض المبادلات يؤكد على وظيفة النقود 0300 الأمريكي إفرنج فيشر سنة

مطابقة حسابية أي أن المبادلة تجري بين البائع و المشتري تتطلب استبدال  كوسيلة للمبادلة، و يقوم ذلك على

ي أي لحظة فف قيمة النقود مع قيمة السلع و الخدمات التي تبادلها، مات، فيجب أن تتساوى النقود بالسلع و الخد

مضروبا في المستوى العام  )كمية المبادلات  (المعاملات  زمنية يجب أن تتساوى قيمة السلع و الخدمات مع عدد

مضروبا Mكمية النقود يتمثل فييمة التدفق النقدي الذي ق ستكون متساوية معP.Tو عليه فان قيمةPللأسعار، 

 :المطابقة بالمعادلة التالية و يمكن التعبير عن هذه ،   في سرعة تداول النقود

                                                             

 .30-27، ص ص 2000غازي حسين عناية، التضخم المالي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية،  -1 
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 الاطار النظري للتضخم                                                                                   الفصل الثاني: 

T P 𝐕 

: M كمية النقود ، و هي المتغير الفعال يتحدد مقدارها بواسطة البنك المركزي . 

: 𝐕  سرعة تداول النقود فهي ثابتة و مستقلة عن باقي المتغيرات الأخرى.   

: .P المستوى العام للأسعار 

: Tكمية المبادلات المحققة خلال فترة معينة و تعتبر ثابتة في الأمد القصير، و هذا لكي تتغير الأسعار بتغير كمية 

  .النقود يجب أن تكون الكمية المعروضة من السلع ثابتة

  :و من المعادلة السابقة يمكننا استنتاج المعادلة التالية

يتضح من خلال هذه المعادلة أن مستوى الأسعار يعتمد على كمية النقود، و أن التغير في السعر يكون 

تقاس خلال فترة زمنية T " " ثابتة و مستقلة عن باقي المتغيرات الأخرى وv " " كمية النقود، لأن بنفس التغير في

يؤدي ذلك الى ارتفاع M " " لما زادت كمية النقودعلى الأمد القصير و بالتالي نستنتج أنه ك معينة و تعتبر ثابتة

 1 حدوث التضخم مما يؤدي الى P " "الأسعار

 : و رغم القبول العام لمعادلة التبادل لفيشر، إلا انه سجلت علیها بعض الانتقادات و التي من أهمها

 أن هذه المعادلة لا تصلح للاختبار الإحصائي؛ - 

 المبادلات بدون تفرقة بين التي تخص الإنتاج و التي تخص الأسواق المالية وأن كمية المبادلات تشمل جميع -

 كذلك التي تتعلق بتبادل أصول حقيقية، مما ينجر عنه أن كمية المبادلات تحتوي على سلع غير متجانسة و من

 الصعب استخدام مقياس واحد لقياسها ، لذلك تعتبر كمية المبادلات كمية غير قابلة للقياس؛

 :معادلة كمبردج للأرصدة النقدية2-

يعود لألفرد مارشال و بيجو و أعضاء مدرسة كمبردج النيوكلاسيكية الفضل في صياغة هذه المعادلة، 

المعادلة على جانب الطلب على النقود كمحدد أساس ي لحجم الدخل النقدي، و تقوم على اعتبار أن  ترتكز هذه

 .فراد في صورة نقدية، تتغير هذه النسبة مع تغير مستوى الدخلمن الدخل القومي يحتفظ به الأ  هناك نسبة

 اعتبارهاك  بادلات دون النظر للوظائف الأخرى اعتبرت هذه النظرية أن للنقود وظيفة واحدة و هي كونها وسيط للم *

 للقيمة؛ مخزونا

                                                             

الاقتصاد النقدي، قواعد، أنظم، نظريات، سياسات، مؤسسات نقدية، مطبعة النخلة، دار الفكر، بدون سنة ص  ضياء مجيد الموسوي،-1 
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 الاطار النظري للتضخم                                                                                   الفصل الثاني: 

 ثانيا: تفسير التضخم حسب النظرية الكينزية

 بأدوات تحليل جديدة و التي طرحت الكثير من الجدل في النظرة الاقتصادية ،  أتت النظرية الكينزية

، حيث أتى جون مينارد كينز  2000و كانت هذه الأدوات نقدا لأهم المبادئ الكلاسيكية التي كانت منتشرة قبل سنة 

الكساد الكبير لسنة  معالجا لأخطاء النظرية الكلاسيكية و محاولا من خلال اخراج الاقتصاد العالمي من أزمة

 .1م ، و فيما يلي سنتطرق لأهم أفكاره ذلك في تحليل ظاهرة التضخم 2004

لقد اعتمد كينز في تحليله للتقلبات في المستوى العام للأسعار على دراسة العوامل التي تحدد مستوى 

ماري، أي أن تهلاكي و الاستثالدخل الوطني، كما استند على التقلبات التي تحدث في الإنفاق الوطني بنوعيه الاس

التحليل الكينزي يعتمد في تفسير التغيرات في المستوى العام للأسعار على التفاعل بين قوى الطلب الكلي و قوى 

العرض الكلي، حيث يرى كينز أن زيادة الطلب الفعلي الذي لا يواكبه زيادة في السلع و الخدمات العرض المتاح ، 

ارتفاع الأسعار ، فالتضخم مرتبط بحدوث تطورات في عدد من المتغيرات الاقتصادية هو الأمر الذي يؤدي إلى 

  :2أهمها

 العرض الكلي المتاح؛ -

 الطلب الكلي الفعلي، يتمثل في الإنفاق على السلع الاستهلاكية و السلع الاستثمارية عند مستوى التشغيل الكامل؛ -

 كمية النقود المعروضة للتداول؛ -

 ائدة؛أسعار الف -

 .مستوى التشغيل في الجهاز الإنتاجي ، أي نسبة استخدام عوامل الإنتاج هل استخدمت كليا أم جزئيا -

و يفترض كينز في تحليله أن حالة التوازن هي تلك الحالة التي يكون فیها الطلب الكلي يعادل مستوى 

 : نالتشغيل الكامل و أن حدوث خلل في ذلك التوازن يعني في الحقيقة حالتي

 .إذا كان الطلب الكلي أكبر من مستوى التشغيل الكامل فانه توجد حالة تضخم -

 إذا كان الطلب الكلي أقل من مستوى التشغيل الكامل فانه حالة كساد. -

في المستوى العام للأسعار، يطلق على هذا النوع من التضخم بالتضخم الجزئي و لا يعد في هذه الحالة 

ان ف الإنتاجية لم تصل إلى أقص ى طاقتها أي أن هناك موارد اقتصادية عاطلة غير مستغلة، و بالتالي تكون الأجهزة

الطلب لن يترتب عليه ارتفاع في المستوى العام للأسعار، لأن الزيادة في الطلب سيصاحبها زيادة  حدوث زيادة في
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ة العاطلة مما لا يؤثر على مستويات و الخدمات من خلال استغلال الطاقات الإنتاجي مقابلة في عرض السلع

استخدام عوامل الإنتاج العاطلة، فانه من المتوقع أن يصاحب الزيادة في الطلب  الأسعار، إلا انه و في ظل زيادة

و هي الحالة التي تشغل فیها كافة الموارد  .المرحلة الثانية: مرحلة التشغيل الكامل .زيادة هذا التضخم حقيقيا

العرض الحقيقي لها إلى ارتفاع  ث يؤدي زيادة حجم الطلب الكلي على السلع و الخدمات عنالاقتصادية، حي

الزيادة في حجم  المستوى العام للأسعار، نظرا لعدم وجود موارد اقتصادية عاطلة يمكن استخدامها لمواجهة

ظرية أن زيادة كمية زيادة على ذلك فلا تعتبر هذه الن .الطلب ، مما يؤدي إلى حدوث تضخم حقيقي حسب كينز

مية النقود ك ذلك عندما يصاحب الزيادة في النقود عند التشغيل الكامل يؤدي الى زيادة المستوى العام للأسعار، و

   .1زيادة في تفضيل السيولة و الاكتناز لدى الأفراد

يدمان ون فر بعد نهاية الحرب العالمية الثانية أعادت المدرسة النقدية الحديثة لشيكاغو بقيادة ميلت

و ذلك بصياغتها في صورة حديثة، و يرجع رواج و انتشار هذه النظرية إلى المناخ  النظرية الكمية إلى الحياة،

الغربية في السبعينات من القرن العشرين ، فانتشار ظاهرة التضخم  الاقتصادي الذي ساد اقتصاد الدول 

ة في السبعينات من القرن العشرين ، فانتشار ظاهرة الغربي الركودي التي صاحبها ارتفاع متواصل للأسعار مع

عكسية بين معدل التضخم و معدل البطالة، فقد  التضخم الركودي التي صاحبها ارتفاع متواصل للأسعار مع

 فع،ذلك يكون مصحوبا بتضخم مرت معدل البطالة، فان إذا ارتفع معدل التوظيف أي انخفضاعتقد فيلبس بأنه 

قبولا و انتشارا  النقديين تلقى ترة عكس ذلك، ففي ظل تلك الظروف غير المألوفة أخذت أفكارفقد حدث في هذه الف

 .التضخم دى الكثير من واضعي سياسة مكافحةل

 :الأفكار الأساسية للنظرية المعاصرة للنقود1-

مية النقود كيرى فريدمان في تفسيره للتضخم بأنه ظاهرة نقدية ، باعتباره نتيجة للنمو غير المتوازن بين 

أي أن الزيادة في كمية النقود بنسبة أكبر من الزيادة في حجم النتاج يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، و  و حجم الإنتاج،

 الأجور و النفقة في تغير الأسعار، و لا يؤيد بوجود صلة بين معدل التضخم  لقد رفض كذلك دور 

 ثل في نظرية الطلب على النقود، حيث أنها تبحث النظرية تتم و مستوى البطالة على المدى الطويل، فهذه

 و التغير في مستوى الأسعار، و ذلك من خلال ما يطرأ في العلاقة بين التغير في نصيب الوحدة المنتجة من النقود

  .للطلب على النقود من تغيرات
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 :فقد أشار فريدمان إلى الحالات التالية لتأثيرات زيادة كمية النقود

الممكن التصور أن أثر هذه الزيادة تمتص بالكامل في انخفاض مصاحب لسرعة دوران النقود دون أن من        

و يرى فريدمان بأن الطلب على النقود يتوقف على أذواق  1على الدخل الوطني الحقيقي و الأسعار؛ يمارس تأثير

 .ب على النقودعتبارها عنصرا أساسيا في الطلالفرد با المستهلكين و الأفضليات التي يرونها بالإضافة إلى دخل أو ثروة

كمية ل ة كمية النقود المتداولة بالنسبةإذن فالنظرية الكمية الحديثة تعتبر التضخم ما هو إلا نتيجة زياد            

ر سعايدفع بالمستوى العام للأ الإنتاج مما يؤدي إلىارتفاع نصيب الوحدة المنتجة من كمية النقود المتداولة، مما 

 .تفترض ثبات الإنتاج و سرعة تداول النقود عكس النظرية الكمية الكلاسيكية الارتفاع، غير أنها لم نحو

آثاره  المطلب الثاني: أنواع التضخم  و

إن تعدد آراء الاقتصاديين حول مفهوم التضخم، جعلهم يختلفون في تحديد أنواعه، فمنهم من قسم 

من قسمه من حيث المنشأ و منهم من قسمه من حيث النتيجة، كما أن التضخم  التضخم من حيث قوته و منهم

 يخلف العديد من الآثار الاقتصادية و الاجتماعية.

 الفرع الأول: أنواع التضخم 

يمكن تحديد عدة أنواع للتضخم من حيث قوته، موقف الحكومة منه، من حيث المصادر و الأسباب و 

 اعات الاقتصادية كما يلي:الظروف المساعدة، من حيث القط

 أولا: أنواع التضخم من حيث قوته 

 2يصنف التضخم من حيث قوته 

 و تتناقص قيمة العملةترتفع الأسعار بمعدل كبير جدا،  : وهو أخطر أنواع التضخم، و فيهالتضخم الجامح-1

 .إلى درجة تصبح فیها زهيدة و ذات قيمة تافهة جدا

تضخم تصاعدي ترتفع فيه الأسعار و الأجور شيئا فشيئا، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الضغوط على  و هو

 .3الأسعار و بالتالي ردود أفعال تنتج المزيد من التضخم، وبذلك فان هذا النوع من التضخم يغذي نفسه بنفسه
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 (: الدورة الخبيثة للتضخم1-2الشكل رقم )

 

 

 

 

المصدر: عناية 

 .59حسين، مرجع سابق، ص عازي 

و لكن وقوع هذا النوع من التضخم احتمال نادر، بالرغم مما يراه البعض من إمكانية حول التضخم 

 المستمر إلى تضخم جامح، عند عدم التحكم به و مراقبته 

 :و ينشأ هذا التضخم نتيجة ل

 .انهيار النشاط الاقتصادي -

 .عدم مقدرة الحكومة على ضبط الأمور  -

 .الحروب المدمرة -

 لجوء الحكومة إلى تخفيض قيمة العملة بشكل حاد، وذلك للتخلص من التزامتها الخارجية -

 .1و خاصة إن كانت ناشئة بسبب الحرب

 والأمثلة على هذا التضخم كثيرة منها:

ارل شما شهدته أمريكا أثناء الحرب الأهلية و حرب الفيتنام و ما حدث من ارتفاع في الأسعار، و يقول 

"حرب الفيتنام كانت إحدى الأسباب الرئيسية للتضخم الأمريكي فقد تجاوزت تكلفتها  ليفنسون حول هذا الأمر:

 2000مليار دولار  أمريكي حتى عام  04المباشرة 

ما شهدته ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى، حين قامت الحكومة بطبع النقود بمعدلات مرتفعة للغاية لتغطي *

ارتفع مستوى الأسعار ألف بليون مرة" أي تريليون مرة" حتى إن كثيرا من الشعب الألماني  2005ها، و في عام نفقات

 .لجأ إلى نظام المقايضة و استخدام السلع بدلا من النقود كأن يحدد التاجر سعر رغيف الخبز بثلاث بيضات مثلا
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 من ارتفاع في الأسعار وتراجع قيمة العملة. *ما شهدته الجمهورية العراقية عقب الاحتلال الأمريكي لها

 التضخم الزاحف أو التدريجي أو المتسلق-2

و يقصد به الارتفاع في المستوى العام للأسعار بشكل متوسط، و هذا النوع من التضخم عليه خلاف بين 

ت التضخم وقاالاقتصاديين، حيث يرى بعضهم في نسبة الارتفاع البسيطة في الأسعار نماء للاقتصاد، ففي أ

الزاحف ترتفع أسعار السلع قبل ارتفاع أسعار الموارد فيؤدي ذلك إلى زيادة الأرباح مما يدفع رجال الأعمال إلى زيادة 

 .1الاستثمارات

 كما أن التضخم الزاحف بينما يرى البعض الآخر أن الآثار التراكمية لمثل هذا التضخم تكون شديدة ،

 يتضاعف بسرعة و يؤدي إلى التضخم الشديد الجامح.

 :2ويسبب هذا النوع من التضخم ما يلي

الزيادة الطبيعية للسكان و تطور احتياجاتهم، دون أن يواكب ذلك زيادة في عرض السلع و الخدمات لتلبية هذه *

 .الاحتياجات

 .ر النقود بدون غطاء من الإنتاج أو المعادن الثمينةتمويل قسم من الإنفاق العام عن طريق إصدا*

 .تأخر استجابة الجهاز الإنتاجي للزيادة في الطلب الفعال*

 و يتسم هذا النوع من التضخم بحدوث ارتفاع بطيء و لكنه مستمر في مستوى الأسعار.

 ثانيا: أنواع التضخم من حيث موقف الحكومة منه

يمكن تقسيم التضخم من حيث مدى تدخل الحكومة في الاقتصاد و ذلك لمعالجة و القضاء على الأسباب 

 المؤدية للتضخم و ينقسم هذا الأخير بدوره الى:
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 التضخم المكبوت )المقيد(-1

عبارة عن حالة يظل فيه المستوى العام للأسعار ثابتا بوسيلة أو بأخرى، لكن هذا الثبات يكون على  و هو

 .1حساب تراكم قوي يمكن يسبب ارتفاع انفجاري في الأسعار في مرحلة لاحقة

 .و يسود هذا النوع من التضخم في البلدان ذات الاقتصاد المخطط و التي تهيمن الدولة فیها على الاقتصاد

 و يحدث التضخم المكبوت في حال زيادة الطلب الفعال عن العرض المتاح من السلع و الخدمات 

و بخاصة عندما تصدر الدولة نقودا و تضعها في التداول دون غطاء من الإنتاج أو من الذهب أو من العملات 

جأ إلى المسيطرة على الاقتصاد تل الأجنبية القطع النادر و المنطقي في هذه الحالة أن ترتفع الأسعار، لكن الدولة

 التحديد الإجباري لأسعار السلع و الخدمات بأقل من السعر الذي يمكن أن يسود في حال تفاعل العرض 

و الطلب بشكل حر دون تدخل من الدولة، و هذا ما كان يحصل في الاتحاد السوفييتي و دول أوروبا الشرقية في 

 .ظل النظام الاشتراكي

زيادة الطلب تقوم الدولة بتحديد حصص استهلاكية مخصصات لكل فرد من السلع و الخدمات، و و لمواجهة  -

 هذا ما يسمى بالتضخم المكبوت. 

و عندما تلغي الدولة  قرار التسعير الإجباري للسلع و الخدمات، فان القوة الشرائية المتاحة للأفراد تتحول 

 .2اع انفجاري للأسعارإلى طلب فعال يؤدي إلى حدوث تضخم كبير و ارتف

 التضخم الطليق-2

و هذا التضخم بعكس التضخم الكامن أو المكبوت، حيث أن الحكومة في هذا النوع من التضخم لا تتدخل 

لمنع ارتفاع الأسعار فيترك طليقا، فتظهر نتيجته بارتفاع الأسعار شيئا فشيئا، و يتميز هذا التضخم بارتفاع سافر 

 .فقات، و ذلك دون أي تدخل من السلطاتللأسعار و الأجور و الن

و بالتالي مطالبة العمال برفع الأجور بناء على ارتفاع الأسعار، يدفع المستثمرين و المنتجين إلى رفع أسعار 

 منتجاتهم لتغطية التكاليف، و هذا بدوره يؤدي الى ارتفاع أسعار الحاجات الاستهلاكية.

 ادر ونجد من خلال هذا الجانب الأنواع التالية:وهناك أنواع أخرى للتضخم تتحد حسب المص
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  1التضخم الطبيعي الاستثنائي-1

و هو تضخم غير اعتيادي ينشأ نتيجة لظروف طبيعية كالزلازل، و البراكين، أو انتشار الأوبئة و الأمراض، 

فهذه الظروف و غيرها قد تكون حافزا لظهور الاتجاهات التضخمية و  الفيضانات و الأعاصير... ، أو بسبب

اثر الزلزال و المد البحري لتسونامي الذي أصاب دول جنوب شرق آسيا، 2004نهاية سنة   انتشارها، كما حدث

 .الأضعاف حيث ارتفعت الأسعار إلى

 تضخم التكاليف-2

ارتفاع الأسعار هو زيادة أسعار خدمات عوامل و ينشأ هذا النوع من التضخم، عندما يكون السبب في 

إذ تؤدي الزيادة السريعة في مستويات الأجور بفضل النقابات العمالية 2.من النتاج الحدي لها  الإنتاج بنسبة أكبر

الأسعار عندما لا يقابل هذه الزيادة إنتاجية في العمل في العمل في بعض القطاعات  القوية إلى ارتفاع مستويات

يفترض هذا التحليل سيادة المنافسة غير التامة في كل من سوق العمل و  الرئيسية داخل الاقتصاد الوطني ، و

سوق العمل، مع توفر اتحادات أرباب أعمال قوية في سوق  سوق السلع أي توفر النقابات العمالية القوية في

ية للأجور الاسمية ، ما يدفع النقابات العمالية و يؤدي ارتفاع مستويات الأسعار إلى انخفاض القوة الشرائ .السلع

طريق المساومة و رفع الأجور الاسمية لأعضائها لتصل بها إلى مستواها الحقيقي السابق، و من ثم  إلى التدخل عن

إلى نقل عبء الزيادة في الأجور إلى المستهلك عن طريق رفع أسعار منجاتهم، و هكذا سيستمر  سيعمل أرباب الأعمال

 .بالارتفاع متسببا في حصول تضخم التكاليف ب الأجور و الأسعارلول

و يطلق مفهوم تضخم الأجور على العامل الأول الذي تسبب في انتقال دالة العرض الكلي و ما نجم عنه من ارتفاع 

عمال لأ مستويات الأجور، تمييزا له عن تضخم الأرباح الذي تسبب عن العامل الثاني، أي قوة اتحادات أرباب ا في

عبء الزيادة في الأجور إلى المستهلك. و على ذلك يعتبر تضخم التكاليف عبارة عن مزيج من تضخم الأجور و  في نقل

  .الأرباح تضخم

كما يمكن أن يحصل تضخم التكاليف مع ارتفاع إنتاجية العمل و لكن عند مستوى توظيف أقل، إذ 

تقليل كمية النقود لغرض المعاملات، و تنخفض القدرة الشرائية مع ثبات عرض النقود، إلى  يؤدي ارتفاع الأسعار،

السلع و الخدمات التي يمكن الحصول علیها بنفس كمية النقود أقل من السابق، و  للمستهلكين و يصبح عدد

الكمية الجديدة،  لمستوى المطلوب من العمال لإنتاجمن ثم انخفاض ا يتحدد مستوى الإنتاج أقل من السابق، و

استنادا إلى قانون تناقص الإنتاجية، أي كلما زاد عدد  ذي بدوره سيؤدي إلى ارتفاع الناتج الحدي للعمل،و ال
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العدد زادت إنتاجيتها، و سيؤدي انخفاض  الوحدات المستخدمة من العمل كلما انخفضت إنتاجيتها، و كلما قل

 .الاسمية عدد العمال المستخدمين إلى استعداد أرباب الأعمال إلى رفع الأجور 

و في الحقيقة فان ليس من السهل دوما تصحيح و معالجة التضخم الناش ئ عن التكاليف . و عادة ما 

التضخم بالطلب، فبارتفاع الأجور أو الأرباح يرتفع عائد الأعوان الاقتصاديين ، و بالتالي يزداد  يصعب فصله عن

 .فارتفاع الطلب لا يمكن أن يؤثر على تكاليف الإنتاج الاستهلاكية و الاستثمارية. و على العكس الطلب على السلع

  .الاستهلاكية و الاستثمارية. و على العكس فارتفاع الطلب لا يمكن أن يؤثر على تكاليف الإنتاج

 تضخم المستورد-4

 تضخم الذاتي-5

 التضخم الدوري )الحركي(-6

 الفرع الثاني: آثار التضخم  

مستویات مقبولة فإن الاقتصاد لن یعاني من المشاكل لأن المستویات في حال احتواء معدل التضخم على 

المعتدلة للتضخم لا تؤثر في النشاط الاقتصادي من خلال التأثير على قرارات المستهلكين والمستثمرین كما أنها لا 

يرة تمس مستوى ثتحد من القدرة التنافسیة للاقتصاد في حين یترتب على الارتفاع المستمر للأسعار التضخم آثار ك

معیشة فئات المجتمع المختلفة كما تؤثر على جمیع أوجه النشاط الاقتصادي: داخل المجتمع وفیما یلي نعطي أمثلة 

 مختلفة عن هذه الآثار.

 تأثير التضخم على الدخل-1

 .في الفترات التي یكون فیها معدل التضخم كبيرا تتأثر بعض فئات المجتمع بینما یستفید البعض الآخر

فالفئات التي ترتفع دخولها بمعدل أكبر من معدل ارتفاع الأسعار تستفید نتیجة لارتفاع دخولها الحقیقة، بنما 

الفئات التي ترتفع دخولها بمستوى أقل من مستوى ارتفاع الأسعار تعاني من انخفاض في دخولها الحقیقة. وعادة 

ن الأرباح بينما  أصحاب الدخول الثابتة والتي قد تمثل تكون الفئات الأولى هي الفئات التي یكون مصدر دخلها م

 .1نسبة كبيرة من أفراد المجتمع هي التي تعاني كثيرا من التضخم

 

 

                                                             

، ص 2006خالد واصف الوزاني، مبادئ الاقتصاد الكلي بين النظرية والتطبيق، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الطبعة الثانية،  -1 

261. 



 

41 
 

 الاطار النظري للتضخم                                                                                   الفصل الثاني: 

 تأثير التضخم على الدائن والمدين-2

في أوقات التضخم یستفید المدین وأيضا الدائن. لأن المدین یقترض مبالغ محددة یلتزم بتسدیدها بدون 

، )إلا في الحالات الربویة كالتعامل مع البنوك الربویة( إلا أن القیمة الحقیقة للدین تنخفض مع 1زیادة أو نقصان

ارتفاع الأسعار. فمثلا لو اقترضت ألف دولار من شخص في فترة تتزايد فیها الأسعار وقمت بتسدیدها بعد سنة من 

عام ع و خدمات، تقل نتیجة لارتفاع المستوى الالآن فإن قیمتها الحقیقة، أي ما یمكن أن تشتریه الألف دولار من سل

للأسعار. وینطبق ذلك أیضا على مدخرات الأفراد حیث تنخفض القیمة الحقیقة لهذه المدخرات في أوقات 

 التضخم.

 تأثير التضخم على أسعار الصادرات-3

موقف  فيیمثل التضخم خطيرة على أسعار الصادرات، حیث تجد الدول التي تعاني من التضخم نفسها 

غير تنافس ي مع دول العالم الخارجي خاصة إذا كانت أسعار منتجاتها تتزايد بمعدل مرتفع عن بقیة أسعار السلع 

 .2الخارجیة

هذا الوضع یجعل أسعار السلع الوطنیة مرتفعة مقارنة بأسعار السلع الأجنبیة المشابهة فيرتفع بالتالي 

تیجة لذلك عجز في الميزان التجاري الذي یصور التعاملات حجم الواردات وینخفض حجم الصادرات  ویحدث ن

المقیمين داخل دولة معینة وبين دول العالم الخارجي. ويتزايد خطر هذا الوضع إذا كان التضخم ناتجا من الزیادة 

 يفي الطلب على السلع و الخدمات ، حیث تترجم هذه الزیادة في الطلب إلى طلب على السلع والخدمات الأجنبیة أ

 الواردات.

 تأثير التضخم على النمو الاقتصادي -4

اختلفت آراء الاقتصادیون بالنسبة لتأثير التضخم على النمو الاقتصادي. فهناك فریق یرى بأن التضخم 

له تأثير سلبي على النمو الاقتصادي، حیث تنشأ في المجتمع حالة تتسم عدم التأكد في الأوضاع الاقتصادیة في 

ذلك على قرارات الاستثمار ومن ثم یقل حجم الاستثمار. كما تتأثر أیضا قرارات المدخرین خاصة  المستقبل فیؤثر

 .عندما یتوقعون استمرار الزیادة في الأسعار نظرا ر لانخفاض القیمة الحقیقیة للمدخرات كما أشرنا سابقا

مل یقل حماسهم للعمل ویرى أنصار هذا الرأي  أیضا أن أصحاب الدخول التي تتمثل في الأجور أي الع

 بسبب انخفاض دخولهم الحقیقیة مع ارتفاع الأسعار.

                                                             

 .154-153بلعزوز بن علي، مرجع سبق ذكره، ص ص  -1 

 .24رجاء الربيعي، مرجع سبق ذكره، ص  -2 
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 الاطار النظري للتضخم                                                                                   الفصل الثاني: 

السابقة أن كل فریق یسوق من المبرارات التي تؤید وجهة نظره إلا أن صحة أي منهما  الأراء كما یلاحظ من

أم انه من  ةیعتمد على كثير من العوامل المترابطة التي من أهمها طبیعة التضخم وهل هو من النوع المتزايد بسرع

النوع الذي يتزايد ببطء، فالنوع الأول ضار بعملیة النمو الاقتصادي نظرا لما یحدثه من اضطرابات سیاسیة 

 واجتماعیة ویخلق حالة عجم الثقة في الأحوال الاقتصادیة للمجتمع. 

تضخم دافعا لبینما في حالة النوع الثاني فمع سیاسات اقتصادیة حكیمة تتمثل في اجراءات علاجیة یكون ا

للنمو الاقتصادي عن طریق التأثير على قرارات الاستثمار والادخار و الأجور وغيرها من تكالیف الإنتاج بصفة 

 1عامة. 

 المطلب الثالث: وسائل التحكم في التضخم 

التضخم ظاهرة نقدية بالأساس، وإن تعددت أسبابه، لذلك ركزت معظم النظريات والدراسات على 

قدية لمعالجة هذه الظاهرة، وسنعرض أهم السياسات المعتمدة لمعالجة التضخم، وأكثر نجاعة وهي الأساليب الن

 السياسة النقدية والسياسة المالية.

 الفرع الأول: السياسة النقدية ودورها في الحد من التضخم

 ول وذلك بواسطة مختلف أدواتها المباشرة والغير المباشرة التي تطرقنا إلیها في المبحث الأ 

 التضخم من الحد في دورها و المالية السياسة الفرع الثاني: 

 تعريف السياسة المالية-1

إن السياسة المالية هي تلك الاجراءات التي تستخدم فیها الدولة ماليتها للتأثير في النشاط الاقتصادي، 

و السياسية، بمعنى أن السياسة المالية أسلوب أو برنامج عمل  بغية تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية

مالي تتبعها الدولة عن طريق استخدام الايرادات و النفقات العامة و ذلك من أجل تحقيق أهداف معينة في طليعتها 

ية و عالنهوض بالاقتصاد الوطني و دفع عجلة التنمية و إشاعة الاستقرار الاقتصادي و تحقيق العدالة الاجتما

 الإقلال من التفاوت بين الأف ا رد في توزيع الدخول و الثروات. 

                                                             

سعيد سامي الحلاق، محمد محمود العجلوني، النقود والبنوك والمصارف المركزية، دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،  -1 

 .221، ص 2010
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 الاطار النظري للتضخم                                                                                   الفصل الثاني: 

و تستخدم السياسة المالية في علاج التضخم لتفادي قصور السياسة النقدية في مكافحة هذه الظاهرة 

بمفردها على الرغم من النجاح الذي قد تحققه مما يجعل من الضرورة استخدام وسائل السياسة النقدية و 

 1 ية جنبا إلى جنب و التنسيق بينهما بهدف القضاء على الضغوط التضخمية التي يعاني منها الاقتصاد.المال

 : تتمثل أهم أدوات السياسة المالية لمكافحة التضخم في:أدوات السياسة المالية للحد من التضخم -2

 الرقابة الضريبية-2-1

ركات التضخم و الانكماش، ففي حالات التضخم تعد الرقابة الضريبية الأداة الأكثر فاعلية في ضبط ح

تلجأ الحكومة إلى تقييد الزيادة في حجم الطلب من خلال الزيادة في معدلات الضريبة الحالية أو فرض ضرائب 

جديدة، مما يعمل على انخفاض القوة الشرائية لدى الأفراد نتيجة انخفاض دخولهم النقدية الحقيقية و كذا 

تحققها المشروعات الاستثمارية، فيؤدي هذا إلى انخفاض الطلب الكلي على السلع و الخدمات  انخفاض الأرباح التي

و إعادة التوازن إلى الاقتصاد، بالإضافة إلى رفع معدلات الضرائب فان هذا يزيد في نفس الوقت من الحصيلة 

هذا ما يجعل استخدام الضريبية أي أن سياسة الرقابة الضريبية تستحدث موارد جديدة لتمويل التنمية، 

 الضرائب يكون أكثر فعالية في الدول النامية لأن تطبيقها لا يتطلب أسواقا مالية 

 .2و نقدية متطورة

 سياسة النفقات العامة-2-2

يمثل الإنفاق العام بشقيه الاستهلاكي و الاستثماري أهم مكونات مي ا زنية الدولة، حيث يؤدي تضخم 

لحكومية إلى زيادة الإنفاق على الأجور و المرتبات في المي ا زنية العامة، كما أن مبالغ حجم العمالة في المؤسسات ا

الدعم التي تدفعها الدولة إلى بعض الفئات، تؤدي إلى زيادة حجم الإنفاق العام، حيث يتم استخدام سياسة 

 الإنفاق العام بهدف الحد من التضخم من

انخفاض الانفاق الاستهلاكي و الاستثماري ثم انخفاض الدخول التي  خلال تخفيض الإنفاق العام فيؤدي ذلك إلى

تولدها تلك النفقات و بالتالي انخفاض مستوى الطلب الكلي على السلع و الخدمات مما يحقق استقرار نسبيا في 

 3مستويات الأسعار. 

                                                             

( رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة 2004-1990الجزائر )درواس ي مسعود، السياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن الاقتصادي، حالة  -1 

 .49، ص 2005الجزائر، 

 .43عبد الحميد عبد المطلب، السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي، مرجع سبق ذكره، ص  -2 

بحوث ندوة آليات التضخم في مصر عبد الحميد عبد المطلب، العدل محمد رضا، عجز الموازنة العامة والعملية التضخمية في مصر، -3 

 .323، ص 1990مارس  5-3االمنعقدة في القاهرة، 
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 الاطار النظري للتضخم                                                                                   الفصل الثاني: 

 :ا بعض الانتقاداتو رغم ما للسياسة المالية من آليات تساعد في الحد من التضخم إلا أنه وجهت إلیه

فهي تفتقر إلى المرونة اللازمة للتعامل مع الأوضاع الاقتصادية فضلا عن استغراق فترة من الزمن للبدء في  -

استخدام أدواتها الرقابية لأن ذلك يتطلب ضرورة تدخل السلطات التشريعية و إصدار القوانين الخاصة و البدء 

 1في تطبيقها. 

 إنها تعتبر أداة محدودة فترات التطبيق، و تتفاوت نجاعتها من وضعية اقتصادية إلى أخرى.  -

إن معظم الدول حاربت ظاهرة التضخم وواجهتها من ظهورها وما زالت إلى الآن تحاول التخفيف من حدة 

هل يمكن ديات الدول، فآثارها السلبية والقضاء علیها وهذا على اعتبار أن التضخم ظاهرة تؤثر عكسيا على اقتصا

الة تماشيا مع استقرار النظم الاقتصادية؟ وفي حفعلا التخلص منه بشكل نهائي والقضاء على كل آثاره السلبية 

والبحث ما إذا كان فعلا ظاهرة يمكن التركيز علیها والبحث فیها  عدم القضاء عليه فهل كان لابد من التعايش أولا

 .مشاكل اقتصادية أخرى  أجل الوصول إل حلول  إن وجدت من

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 .330، ص 2003علام سعد طه، دراسات في الاقتصاد والتنمية، الدار  للطيبة للنشر والتوزيع، مصر، القاهرة،  -1 
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 الاطار النظري للتضخم                                                                                   الفصل الثاني: 

 خلاصة الفصل

ويعد التضخم ظاهرة تؤثر في الجانب الاقتصادي وكذا الاجتماعي إذ يعمل على عرقلة الإنتاج وتدهور اليد 

العاملة ولتحقيق الاستقرار الاقتصادي تستخدم الدولة أدوات السياسة الاقتصادي تستخدم الدولة أدوات 

 والمالية من أجل حل هذه المشكلة الاقتصادية وتحقيق التوازن والنمو في القطاع الاقتصادي.السياسة النقدية 
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 السياسة النقدية في معالجة التضخم في الجزائر دراسة فعالية                           :           الثالث الفصل

 تمهيد

و  یعتبر التضخم من أكبر المشكلات التي تعاني منها الدول النامیة لما لها من آثار اقتصادیة و اجتماعیة

 یةالسیاسة النقدخاصة في زماننا هذا ، حیث استدعت الضرورة التركیز على  الجزائر سیاسیة و نخص بالذكر

التضخم  و بالتالي تسعى قدر الإمكان الى التخفیض في معدلات التي تعتبر جد مهمة في القضاء على هذه الظاهرة 

 وتحلیل معدلات الكتلة النقدیة دراسةو التقلیص من الفجوة التضخمیة وبالتالي سنحاول في هذه الفصل 

 لوتحلیل معدلات التضخم خلا دراسة اسة النقدیة إضافة إلى وتحلیل أهم أهداف السی دراسةومقابلاتها و كذلك 

 .الجزائري دون تجاوز آثار ظاهرة التضخم على المجتمع  الدراسةالفترة محل 
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 السياسة النقدية في معالجة التضخم في الجزائر دراسة فعالية                           :           الثالث الفصل

 2017-2000المبحث الأول: مسار السياسة النقدية في الجزائر في الفترة 

 من أجل مكافحة فتراتالسیاسة النقدیة خلال عدة جهودا مستمرة في حسن سیر و إدارة  الجزائرتبذل 

 تنادبالاس الجزائري عدة إصلاحات في النظام النقدي  اجراءالنقدي ولهذا عملت على  بالاستقراركل ما قد یمس 

وضعیة  ساءر على مختلف القوانین الخاصة بالنقد والقرض وتبني كذلك عدة أنظمة اقتصادیة ، كل ذلك في سبیل ا

 .نقدیة ناجعة 

 2017-2000المطلب الأول: الوضعية النقدية في الجزائر في الفترة 

 وعدة تحولات جذریة كانت من شأنها 2000منذ بدایة  الجزائريةفي الوضعیة النقدیة  تغیراتلوحظ عدة 

 أن تؤثر على هذه الوضعیة مما یؤثر بالتبعیة على الكتلة النقدیة ومجموع مقابلاتها .

 النقدیةأولا: تطور الكتلة 

 یمكن تعریف الكتلة النقدیة على أنها كمیة النقد المتداول في اقتصاد معین ، ونجد لها مفهومین أساسین

 1على أنها:  الجزائرلتكوینها مفهوم ضیق ومفهوم واسع وتتكون الكتلة النقدیة في 

الأساسیة  یة، و تعتبر من المكوناتو التي تتمثل في تداول النقود الورقیة من بنكنوت و قطع نقد : النقود الورقیة-أ 

 .الجزائرللكتلة النقدیة في 

وصنادیق  الحساب الجاري  مراكزتتمثل في الودائع تحت الطلب لدى البنوك التجاریة و ودائع  : النقود الكتابیة-ب 

حساب بنك  التوفیر والأموال الخاصة المودعة لدى الخزینة، و التي تتداول عن طریق الكتابة من حساب بنك إلى

 .آخر

 و تشمل الودائع لأجل لدى البنوك التجاریة، و الودائع الخاصة المسیرة من قبل مؤسسات : أشباه النقود-ج 

 القرض، و التي تمثل الأموال الموظفة للأعوان الاقتصادیة، فهي تشكل ما یسمى بالسیولة المحلیة 

نتیجة عدة أسباب أثرت علیها ، والجدول  ةالدراسشهدتها الكتلة النقدیة في فترة  تطوراتویلاحظ عدة 

 یوضح ذلك: التالي

 

 

                                                             
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات شهادة 2009-2000في ضبط العرض النقدي خلال الفترة  لونيس، السياسة النقدية ودورها أكن-1

 .100، ص 2010-2011الماجستير، كلية العلوم الاقتصادية، فرع نقود وبنوك، جامعة الجزائر، 
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 السياسة النقدية في معالجة التضخم في الجزائر دراسة فعالية                           :           الثالث الفصل

 2016-2000 الفترة خلال الجزائر  في النقدیة الكتلة تطور  (: 3-1) رقم الجدول 
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 السياسة النقدية في معالجة التضخم في الجزائر دراسة فعالية                           :           الثالث الفصل

 2016-2000ما بين  الفترة خلال النقدیة الكتلة تطور (: 3-1الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معطيات الجدول المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على 

 

نلاحظ أن الجدول أعلاه بأن الكتلة النقدية قد تضاعفت بسبع مرات خلال الفترة محل الدراسة، حيث 

 و هو ما يبينه الشكل أعلاه. 2000سنة  2022.5مقابل  2016مليار دينار سنة  14000بلغت 

وهذا يرجع  2472.5حيث قدرت الكتلة النقدية بـ  2001سجل نمو الكتلة النقدية ارتفاعا ملحوظا سنة 

و الذي  2001لعاملین أساسيین: يتمثل العامل الأول في برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي تبنته الدولة في في أفريل 

ية لعامل الثاني فيكن في ارتفاع الأرصدة النقدمن شأنه أن يساهم في انفراج مالي الاقتصاد ككل وتنشيطه، أما ا

على التوالي  2901.5، 3354.9حيث بلغ  2003و  2002الصافية الخارجية وقد واصل نمو الكتلة النقدية لسنة 

تواصل ارتفاع الأرصدة الصافية الخارجية وتواصل برنامج الإنعاش الاقتصادي المقرر على سنوات ويرجع ذلك إلى 

مليار دينار وهذا راجع إلى  7173.1أين بلغ  2009واستمر ارتفاع الكتلة النقدية إلى غاية  2003إلى  2001من أفريل 

وقد  2009إلى غاية  2004توسع الشبكة النقدية من جهة وانشاء برنامج دعم النمو من جهة أخرى و الذي قرر من 

إلا أن  2010رتفاع الكتلة النقدية بعد سنة سام في السعي نحو مواصلة الاتفاق العمومي والانفراج المالي واصل ا

وذلك  2015و  2014، وكذلك سنتي 2012، 2013هذا الارتفاع كان يستمر بوتیرة متباطئة ويخص ذلك سنتي 
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مليار دينار وهو يعتبر  14000وتیرة التوسع النقدي، سجل مقر الكتلة النقدية في نهاية الفترة الدراسة  لتباطؤ

  لنقدية.ارتفاع واضح للكتلة ا

 ثانیا : تطور مقابلات الكتلة النقدیة

على  لالنظام المصرفي حیث كل تغیر یحص میزانيةتغطى الكتلة النقدیة بمجموعة من القروض تقابلها في 

 مستوى هذه المقابلات من شأنه أن یؤثر في الكتلة النقدیة وذلك باعتبار تغطیة نقدیة لهذه الكتلة 

 الدراسة:مقابلات الكتلة النقدیة خلال فترة محل التالي یوضح تطور  و الجدول 

 2016-2000 الفترة خلال النقدیة الكتلة مقابلات تطور (: 3-2رقم ) الجدول 
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 2016-2000 الفترة خلال النقدیة الكتلة مقابلات تطور (: 3-2) رقم الشكل

 المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول 

 الصافيةالأصول الخارجية -1

 الدولة من سلع وخدمات و صادراتتتشكل الأصول الخارجیة لأي دولة من مجوعة مصادر تتمثل في 

لأصول ا تحویلات الموجودین في الخارج إلى الداخل اضافة إلى الدخول الصافیة لرؤوس الأموال، حیث تبین هذه

 .المدفوعات میزانللدولة وتعمل على سد العجز في  الاستیراديةالقدرة 

 قطاع المحروقات الوارداتفإن معظم الأصول الخارجیة الصافیة مصدرها  الجزائرأما بالنسبة لدولة 

بالمئة من مجموع الإيرادات وهذا ما يجعل احتياطات الصرف التي يحوزها بذلك الجزائر  98والتي تشكل ما يقارب 

 تشكل المصدر الأول للتوسع النقدي.

ومما يوضحه الجدول أعلاه ويكمله الشكل أعلاه فان الأصول الخارجية الصافية في ارتفاع مستمر حيث 

وقد استمر هذه الارتفاع في السنوات  2001مليار سنة  3110.8 لتنتقل إلى 2000دينار سنة مليار  775.9بلغت 

مليار دينار وواصل  4179.7، 3119.2، 2342.6، 1755.7، لتبلغ ما يعادل بالتتابع 2004، 2003، 2002المتتالية 

وذلك نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات مما ساهم هذ في ارتفاع  2008، و 2007هذا الارتفاع في السنوات المقبلة 

، ارتفاع متباطئ لهذه الأصول ويرجع السبب في ذلك إلى أزمة 2009الأصول الخارجية الصافية، وقد عرفت سنة 

مليا دينار إلا أن هذا الارتفاع للأصول  10886حيث بلغت قيمة الأصول سعار المحروقات المالية العالمية على أ

حتى وصل إلى ما يعادل  2014وكذلك  2013، 2012، 2011، 2010الصافية الخارجية قد استمر في سنواته 
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 15000قيمة الأصول  أين كانت 2016و  2015مليار الدينار إلا أن هذا الارتفاع قد آل إلى الانخفاض سنة  15330.6

 مليار دينار بالتتابع ويرجع هذا إلى انخفاض أسعار المحروقات مما أضعف هذا القدرة الاستیرالية للدولة. 13000و 

 قروض المقدمة للدولة-2

 وتسمى كذلك القروض المقدمة للخزینة، حیث أن النمط المركزي لتمویل الاقتصاد الوطني أعطى مكانة

 عملیة تمویل المشاریع الاقتصادیة ، وتشمل القروض الممنوحة للخزینة : تسبیقات من البنكهامة للخزینة في 

لخزینة ا المركزي،الاكتتاب في سندات الخزینة من طرف البنوك التجاریة، ودائع المؤسسات والأشخاص في حسابات

 1ومنها الحسابات البریدیة

 .....نلاحظ من الجدول بان قيم القروض المقدمة .........

 قروض مقدمة للاقتصاد-3

توجه القروض المقدمة للاقتصاد للأعوان غیر المالیین من طرف الجهاز البنكي وتعتبر احدى مكونات 

 القروض الداخلیة. مجامیع

 وكانت تسجل ارتفاعا كل سنة776.2أین بلغت 2000عرفت القروض المقدمة للاقتصاد ارتفاعا منذ بدایة 

بلغت  حیث2009ملیار دینار وواصلت في هذا الارتفاع الى غایة سنة 1266.8قیمة 2002حیث سجلت سنة 

ي حجم الأخیر ف ویعود السبب في ذلك إلى أن السیولة الفائضة قد وجهت إلى تمویل الاقتصاد مما زاد هذا3086.5

سنة  و3268.1 2010القروض الموجهة للاقتصاد ، واصل هذا الارتفاع في السنوات الموالیة حیث بلغ سنة 

رتفاع وصل قیمة الا  وكذلك في السنوات الموالیة وذلك تأثرا بالإنتعاش الاقتصادي الجزائري حتى2011،3727.5

 .ملیار دینار8000إلى 2016سنة 

 المطلب الثاني: أدوات السياسة النقدية في الجزائر

  :یلي كما طرحها یمكننا أدوت عدة 2التضخم ظاهرة من الحد سبیل في الجزائر بنك استخدم

 معدل إعادة الخصم-1

 یعتبر معدل أعادة الخصم أحد الأدوات الهامة في الاقتصاد حیث یستعملها البنك المركزي كوسیلة غیر

 اتبع بنك سیاسة صارمة للحد من توسع الائتمان 3الاقتصادیة حیث:  المؤشراتمباشرة للتحكم في مجموعة من 

                                                             
، 2010، 1990كلثوم صافي، أثر الاتفاق الحكومي وعرض النقود على اتجاهات الواردات تطبيق على حالة الجزائر خلال الفترة -1

 .103، ص 2015، 2014وهران، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، تخصص اقتصاد دولي، جامعة 
 .105نفس المرجع السابق، ص -2
 .107نفس المرجع السابق، ص -3
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 انكماشیة( في مرحلة التسعینات التي تمیزت بارتفاع معدلوالتحكم في معدل التضخم )إتباع سیاسة نقدیة 

مع  وهو ما ت ا زمن 2000في أكتوبر من سنة  %6التضخم، ثم بدأ یشهد هذا المعدل انخفاض متواصل وصل إلى 

 2004سنة  منذ %4تسجیل أسعار فائدة ایجابیة أعطت نوع من المصداقیة لهذه الأداة، إلى أن وصل في النهایة إلى 

 2016ى ثابتا إلى غایة لیبق

 الاحتیاطي الإجباري  -2

تعتبر هذه الوسیلة من أنجع الوسائل غیر المباشرة في الاقتصاد الج ا زئري ومع تحسن وضعیة السیولة 

حتیاطي تنشیط أداة الا  الجزائرووضع مجامیع النقد الأساس ي كهدف وسیط للسیاسة النقدیة، أعاد بنك  البنكیة

 وذلك من أجل حث البنوك على حسن تسییر سیولتها ومنع الأثر السلبي للصدمات 2001فیفري منذ شهر  الالزامي

 .الخارجیة على السیولة البنكیة بحیث یتماش ى معدل هذا الاحتیاطي وفقا لتطور الاحتیاطي الحر للبنوك

 آلیة استرجاع السیولة- 3

ر بأسلوب سحب فائض السیولة، والتي تعتبر هذه الأداة إحدى التقنیات التي استخدمها بنك الج ا زئ

 ، والتي هي عبارة عن إیداع طوعي و اختیاري لفائض الودائع لدى بنك 2002حیز التنفیذ منذ شهر أفریل  دخلت

ع بإستدعاء البنوك التجاریة المشكلة للجهاز المصرفي، لوض الجزائر، حیث تعتمد هذه الآلیة على قیام بنك الجزائر

على أساس  ساعة أو لأجل مقابل حصولها على معدل فائدة ثابت یحسب 24ودائع لمدة  حجم سیولتها على شكل

 1. الجزائرفترة الاستحقاق، وذلك عبر مشاركتها في مناقصة یعلنها بنك 

 عملیات الأمانة -4

 في السوق النقدیة لتوفیر السیولة بالتعدیل في معدل الفائدة المتفاوض علیها، ویحدد الجزائریتدخل بنك 

 مبلغ هذا التدخل بناءا على الوضع الذي یتصوره والمقاییس التي یحددها، وتقوم على مبدأ یتمثل في أن كل بنك

ملیات ع مقرض علیه أن یقدم ضمانات تتمثل في سندات عمومیة أو خاصة یلتزم بها أمام البنك المقرض، بمعنى أنها

 اجراءوم ی ل دین، أي قروض ممنوحة لمدة معینة منذمضمونة تعتمد على تسلیم أو التنازل مؤقتا عن سندات مقاب

ات السند العملیة، وتكون هذه القروض مضمونة لمدة القرض، وعند إنقضاء أجل القرض یرجع البنك المقرض

اهین، وذلك إتج للبنك المقترض، حیث أنه لم یتم استعمال عملیات الأمانة إلا في شكل ضخ للسیولة رغم أنها ذات

ر الفائدة اسعا مستمر في تراجعظام البنكي فائضا في السیولة فهي لم تستخدم ونلاحظ أیضا منذ أن عرف الن

                                                             
 .120أكن لويس، المرجع السابق، ص -1
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على  2003و  2001 بالمئة في سنتي 10.75في السوق النقدیة كسعر توجیهي ومرجعي  الجزائرالذي یحدده بنك 

 2006 1التوالي حیث بقي ثابتا في هذه المدة واستمر في هذا الثبات إلى غایة

 عمليات السوق المفتوحة  -5

 ون السندات العمومیة و التي یك وشراءفي السوق النقدیة لبیع  الجزائرتتمثل هذه الأداة في تدخل بنك 

 ( أشهر، وسندات خاصة قابلة للخصم، أو بغرض منح القروض وقد حدد 06تاریخ إستحقاقها أقل من ستة ) 

 أن یجریها على العملیات، أن لا الجزائرمومیة التي یمكن لبنك ( القیمة الإجمالیة للسندات الع 10  90القانون ) 

 العادیة للدولة بالنسبة للسنة المالیة السابقة، غیر أن هذا السقف تم التخلي الايراداتمن  20تتجاوز سقف % 

السوق  تدخل في( منه، كما لا یسمح له بال 54( المتعلق بالنقد والقرض في المادة رقم )  11  03عنه منذ صدور الأمر) 

 2الأولیة للحصول على سندات الخزینة

 2016-2000  الفترة خلال الجزائر في النقدیة السیاسة أهداف : الثالث المطلب

عملت السیاسة النقدیة بمختلف ادواتها على التحكم الجید في الشبكة النقدیة بالاستناد على مختلف 

 :بلوغ عدة أهداف یمكن اب ا ر ا زها كما یلي الاصلاحات وذلك في سبیل القوانین و

 هدف استق ا رر الأسعار -1

 ( التي طبقت فیها السلطة 2011  2000منح بنك الج ا زئر أولویة كبیرة لهذا الهدف خاصة خلال الفترة ) 

 عرفت ارتفاعا ملحوظا في معدلات التضخم وتذبذب في معدلات النمو الاقتصادي النقدیة سیاسة نقدیة توسعیة

 كما یلي: 2003لسنة  الجزائرو جاءت خلاصة التقریر السنوي لبنك 

الأسعار باعتبارها زیادة تدریجیة محددة  استقرارالحفاظ على  إن الهدف الأساس ي للسیاسة النقدیة هو

ة الأخیر كما یلي : إن الهدف النهائي للسیاس الخلاصة في التقریر  صیاغة هذهلمؤشر أسعار الاستهلاك وقد أعیدت 

الأسعار باعتبارها زیادة تدریجیة محددة لمؤشر أسعار  استقرارية من خلال الاستقرارالنقدیة هو الحفاظ على 

 .الاستهلاك

 المعدل والمتمم للأمر(10 04)الأمر رقم 2010إضافة إلى ذلك، تعطي الأحكام التشریعیة الجدیدة لأوت 

شكل هنا وی الأسعار كهدف صریح للسیاسة النقدیة، لاستقرارالمتعلق بالنقد والقرض ،إرساء قانونیا ( 03.11)

 إصلاحا هاما لإطار السیاسة النقدیة مبر ا ز ضرورة استهداف التضخم.

                                                             
 .8، مجلة الباحث، جامعة تبسة، الجزائر، 2009-2000فضيل رايس، تحولات السياسة النقدية في الجزائر خلال الفئة -1
 .09نفس المرجع السابق، ص -2
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 هدف النمو الاقتصادي -2

 الیها الدولة بشتى الامكانیات لتحقیقها وذلك من خلالیعتبر هذا الهدف من الأهداف الأساسیة التي تسعى 

 وقد ساهم برنامج الانعاش الاقتصادي في تحقیق 11  03 ووصولا إلى القانون  10  90قوانین بدایة من قانون  عدة

 الهدف كما جعل السیاسة النقدیة تتبع اتجاه توسعي وفیما یلي جدول یوضح تطور معدلات النمو خلال الفترة

2000-2016 

 2016-2000(: تطور معدلات النمو خلال الفترة: 3-3لجدول رقم )ا

 2016المصدر: التقرير السنوي لبنك الجزائر سنة 

 2000فعالية السياسة النقدية في وفرة احتياطات الصرف في الجزائر منذ سنة 
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 2016-2000خلال الفترة  ةالاقتصادي التنمية(: يوضح تطور معدلات 3-5الشكل رقم )

 المصدر: من اعداد الطالبة بناءا على معطيات الجدول 

 2.4حيث بلغ على التوالي  2001و  2000عرف معدل النمو الاقتصادي  في الجزائر انخفاضا ما بین سنتي 

التوالي ویعود بالمئة على  6.9و  4.1أي بلغ  2003و  2002بالمئة إلى أنه اتجه إلى الارتفاع في سنتيه المقبلتین  2.1و 

 ذا مزامنة مع برنامج الانتعاش الاقتصادي الذي جاء من أجل إنشاء مناصب شغل ومكافحةه

على  وذلك لتأثره بالصدمات الخارجیة2007إلى غایة 2004الفقر ،ثم انتقل بعد هذا الارتفاع إلى تذبذبا منذ سنة 

مابین التذبذب  الثبات في بالمئة وقد واصل بعد هذا2.4أین بلغ 2009و 2008الاقتصاد ثم بقي ثابتا في سنتي 

  .بالمئة3.4أین بلغ نبة 2016الانخفاض والارتفاع إلى غایة 

 هدف التشغيل-3

عدل م ینعكس النمو الاقتصادي بالایجاب على هدف التشغیل حیث یظهر هذا الأخیر من خلال تطورات

 :البطالة وتتبعها والجدول التالي یوضح ذلك
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 2016-2000البطالة خلال الفترة (: تطور معدل 3-4الجدول رقم )

 2014-1980المصدر: الطاهر جليط، دراسة قياسة لمحددات البطالة في الجزائر للفترة 

 

 2016-2000(: تطور معدل البطالة خلال الفترة من 3-3لشكل رقم )ا

 المصدر: من اعداد الطالبة اعتمادا على معطيات الجدول 
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 إلا أن الانخفاض قد انتقل إلى 8.29حیث بلغ معدلها   2000عرفت البطالة نوع من الانخفاض سنة 

ويعود ذلك إلى اتجاه السياسة النقدية الانكماش ي ثم عاد من جديد إلى  27.3حيث بلغت  2001الارتفاع سنة 

 2009سنة  10.2وقد وصل في هذا الانخفاض من سنة إلى أخرى حتى وصل إلى  25.9أين بلغ  2002الانخفاض سنة 

هذا الانخفاض المتواصل إلى برنامج الإنعاش الاقتصادي والتي كانت تهدف إلى مكافحة البطالة، وقد عرفت ويعود 

 9.9في حین بلغت  2010سنة  11.4البطالة بین ذلك نوع من التذبذب بین الانخفاض الارتفاع حيث بلغت  1معدلات

 .10.5أين بلغت  2016، وواصلت في هذا التذبذب حتى سنة 2011سنة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
بة بوعلام، التضخم في التربية الاقتصادية، حالة الاقتصاد الجزائري، مذكرة شهادة الماجستير، جامعة الجزائر، كلية العلوم بن عر-1

 . 57، ص 2009الاقتصادية، قسم علوم التسيير، 
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 بالسياسة النقدية ظاهرة التضخمعلاقة المبحث الثاني: 

 ترتبط ظاهرة التضخم بالسیاسة النقدیة وذلك للعلاقة الاقتصادیة الوطیدة التي تربط العنصرین ولهذا

 تطور معدل التضخم خلال الفترة محل دراسةوتحلیل العلاقة بینهما من خلال  دراسةیمكننا توضیح ذلك في 

 .السیاسة النقدیة في مكافحته الدراسة

 المطلب الأول : تقییم دور السیاسة النقدیة في مكافحة التضخم

لجزئر ا المتعلقة بتوجه التضخم التي أصبحت تحدد وتتابع بصفة صارمة، یسهر بنك الاشاراتبناءا على 

القرض، و  طرف مجلس النقدعلى تقلیص أي فارق بین تنبؤات التضخم على المدى القصیر والهدف المسطر من 

 وذلك بتعدیل الإدارة العملیاتیة للسیاسة النقدیة والعودة إلى الهدف خلال فترة معقولة 

 الدراسةیوضح الجدول فیما یلي تطور معدلات التضخم خلال الفترة محل 

 2016 -2000 (: تطور معدلات التضخم خلال الفترة3-5الجدول رقم) 

 

 2016سنة  2014للبنك الجزائر سنة المصدر: التقرير السنوي 
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 4.1 حیث بلغ 2001ثم انتقل إلى الارتفاع سنة  0.6أین بلغ  2000سجل التضخم معدلات منخفضة سنة 

و  2002 ( وقد سجل سنة 2004  2001ویعود ذلك إلى نمو الكتلة النقدیة نتیجة لبرنامج الانعاش الاقتصادي ) 

 بالسنوات السابقة  على التوالي ثم سجل بعد ذلك معدلات منخفضة نسبیا مقارنة 3.97و  4.26معدلات  2003

الانخفاض إلى التطبیق  على التوالي ویعود هذا 3.68و  2.31و  1.38حیث بلغ  2007إالى  2005وذلك في الفترة 

على التوالي ویعد معدل  5.74و  4.86حیث سجل  2009و  2008الصارم للسیاسة النقدیة ثم عاد الى الارتفاع سنة 

الأولى ویرجع ذلك إلى ارتفاع معدل التضخم  من أعلى المعدلات التي سجلت في السنوات العشر 2009التضخم سنة 

والمنتجات الطاقویة في انحاء العالم وقد أدى  المستورد خاصة في الدول الناشئة لارتفاع اسعار المواد الأساسیة

وفي  3.91حیث بلغ  2010معدل التضخم سنة  لة فیما یخص تنظیم و تدعیم الأسعار إلى انخفاضتدخل الدو 

وهي أعلى نسبة سجلت في الفترة محل  2012سنة  8.89 ثم ارتفع بعد ذلك ارتفاعا بلغ 4.52سجل نسبة  2011سنة 

 ارتفاع تكالیف الانتاج  ویعود ذلك اضافة إلى التضخم المستورد إلى الدراسة

معدل  2014حیث بلغ سنة  غیر أن احتواء الحكومة لهذا التضخم قد حول هذا الارتفاع إلى انخفاض لاستیراداو 

 .6.4و  4.8على التوالي  حیث سجل 2016و  2015ثم عاد بعد ذلك إلى الارتفاع من جدید سنتي  0.6

 الجزائر في التضخم أنواع : الثاني المطلب

منها  انيمن مجمل المشاكل التي تع حیز كبیرما جعلها تشكل  الجزائري تنتشر ظاهرة التضخم في الاقتصاد 

 إلى:  الجزائروتحلیل للحد منها وتتنوع هذه الظاهرة في  ودراسةالدولة وهذا ما جعلها مصدر اهتمام 
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 التضخم الناتج عن وضعیة التخلف-1

 ىإل راجعظاهرة التضخم و هذا  سیما إن معظم اقتصادیات دول العالم الثالث تعاني من عدة مشاكل لا

منذ  التخلف تحاول جاهدة إلى الخروج من دائرة الجزائرالأزمات و الاختلالات البنیویة في اقتصادها ، خاصة و أن 

كل ش يء  بذلك لتدع الرأسماليمرحلة جدیدة مع التسعینات بإعادة برنامج النظام الاقتصادي فقد تبین النظام 

 من التقدم  اجهة قوى السوق من طلب و عرض، و هذا أملا في تحقیق نوعأمام الأمر الواقع أي مو 

 .و الازدهار

 التضخم الانتقالي -2

  یعرف التضخم الانتقالي على أنه یحدث في اطار میكانیزم لإعادة تسویة الاختلال الموجود بین العرض

ظام ن انتقالیة مع بدایة التسعینات بانتهاجهابمرحلة  الجزائرو الطلب الذي یظهر على المستوى الوطني ، لقد مرت 

خیف م اقتصاد السوق بالطبع الذي له ایجابیات و سلبیات ، حیث في الوقت الحاضر ارتفعت الأسعار بشكل

لسلع ا المجتمع ، بحیث أن السعر یعبر عن القیمة الحقیقیة للسلع و الخدمات، و مس هذا الارتفاع أفرادلغالبیة 

مع  الخدمات الدعم عنه ، و هذا ما أدى إلى ظهور قوى تضخمیة یقابلها نقص في السلع و الضروریة بسبب رفع

 .زیادة الطلب علیها

 التضخم المستورد-3

ضخم الت لهذا النوع من التضخم إذا كان ناتجا عن ضغوط تضخمیة داخلیة للبلاد ، و هذا ما یعرف باسم

ة تضخمیة خارجی عملیة التصدیر ، أو أنه ناتج عن ضغوطبالطلب ، حیث یعني عن طریق الدخول الموزعة بعد 

ي السوق على بیعها ف مكونة تضخما بالتكالیف ، حیث أن أسعار السلع المستوردة تكون مرتفعة و تنعكس محلیا

ى و تشجیع الخواص عل سیما بعد تحریرها لا بالجزائرالمحلیة ، خاصة و أن التجارة الخارجیة تعرف حركة دوریة 

 المیزانية راداتإيالدولة علیها في  هي محروقات و التي تعتمد صادراتهات التجاریة ، لكن الواقع أثبت أن أغلب المبادلا 

یجاد تحاول إ تزالالمحروقات التي حاولت و لا  خارج مجال للصادراتالمدفوعات في حین أنها تفتقر  میزانو كذا 

 ادراتهوصلأسعار النفط و إدماجه في الاقتصاد العالمي من خلال وارداته  الجزائري إن خضوع الاقتصاد  منفذ لها

فتح ب تعكس سلبا على سائر الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى العولمة التي تنادي توتراتحساسیات و  يثیرانكلاهما 

دول ال لاقتصادیات الأسواق و إلغاء القیود الإداریة و الجمركیة على السلع المستوردة حاملة معها أخطار مهددة

 .الجزائرالضعیفة مثل 

و ما یمكن قوله عن التضخم المستورد هو أنه موجود ما دام هناك تبادل تجاري دولي من جهة و قطبي 

 .المتقدم و العالم المتخلف من جهة أخرى  للعالم
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ائري المطلب الثالث : آثار التضخم على المجتمع   الجز

 .باختلاف اقتصاد هذه الأخیرة دولةالسلم الاجتماعي لأي  تتفاوت درجة خطورة آثار التضخم على

التضخم تختلف باختلاف طبیعة وخاصیة  جراءإن حدة ودرجة خطورة الآثار التي تهدد السلم الاجتماعي 

 اقتصاد، وبطبیعة النظام والثقافة الاجتماعیة السائدة فیه، وبنمط التسییر والنظام السیاس ي المعتمد لمواجهة كل

لذي ا فإن من أهم هذه الآثار التي یمكن أن نسجلها ،هو ذلك التآكل للجزائرأما بالنسبة  الاختلالات حسب كل بلد .

لقادرة ا حدث في مستوى معیشة الطبقة المتوسطة، والتي تدحرجت بسرعة إلى طبقة ذوي الدخول المحدودة وغیر

 .ارعلى مسایرة الارتفاعات المستمرة في المستوى العام للأسع

 :الجزائري وفیما یلي سنتعرض إلى أهم الآثار التي تنعكس على المجتمع 

، والتي غالبا رالجزائإن من الإشكالیات الرئیسیة في  التفاوت الكبیر في إعادة توزیع الدخول ما بین فئات المجتمع-

 حلالمرارغم  دراسةتحدید الأجر الذي لم یحسم أمره بعد وفق  عمالیة، هي عملیة اضطراباتما تظهر في شكل 

إیجاد قاعدة عامة وشاملة وعادلة لتحدید هذا الأجر، في وقت یتسم  التي مر بها، إذ نرى أنه من الضروري محاولة

كمحدد رئیس ي لا مفر منه من الاتجاهات المستقبلیة للاقتصادیات  بالانفتاح على العالم الخارجي وبروز العولمة

 .العالمیة

لاجتماعي النسبي الذي یمكن أن یلحقه التضخم بأصحاب الدخول الثابتة بما ویمكننا إد ا رك الظلم ا

أرباب المعاشات وحملة السندات، وغیرهم ممن تختلف دخولهم النقدیة عن اللحاق بتصاعد الأسعار  فیهم أیضا

، حیث نجد ة، على حین یستفید أصحاب الدخول المتغیر  الجزائري التي تمثل السواد الأعظم من المجتمع  وهي الفئة

 العائلة يةمیزانمستوى معیشة الكثیر من الج ا زئریین قد تدهور، واتجه نصیب الإنفاق على المواد الغذائیة من  أن

 المودعة لدى البنوك والحسابات البریدیة الأفراد مدخراتبالنسبة لأصحاب الدخول الثابتة . كما أن  للتزايد

 1اض أسعار الفائدة الحقیقیة على الودائع. انخف جراءالجاریة فقدت الكثیر من قیمتها 

 الجزائري ظهور بشكل واضح فرق تمایزي بين طبقات المجتمع -2

 تؤثر علىو  للعملة الوطنیة، الشرائيةفي الأسعار تؤدي إلى تدهور القوة  والمتزايدةإن الارتفاعات المستمرة 

یما ف على ذلك استفادة أصحاب المشاریع والمستثمرین، المجتمع، ویترتب لأفرادالأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة 

 .یتضرر أصحاب الدخول الثابتة وأصحاب الأجور و الرواتب

                                                             
، ص 2000وعلوم التسيير، مولود حشمان، محددات الأجر في الجزائر، أطروحة دكتوراه الدولية، جامعة بكلية العلوم الاقتصادية -1

60. 
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 ، فإن مستویات العیش الجزائرإلى أن الشریحة ذات الدخول الثابتة هي الأوسع والأكبر في  ونظرا

 وع منیدور في السنوات الأخیرة حول ن البلد أصبحت تدعوا للقلق وتهدد السلم الاجتماعي، حیث أصبح الحدیث في

لضغوط ا التمایز الاجتماعي، حیث أصبح الحدیث یدور في السنوات الأخیرة حول نوع من التمایز الاجتماعي ولدته

 .للطبقة الواحدة الشرائحالتضخمیة بین مختلف 

من  ائيةالشر م هذه الحالة أدت ببعض الكفاءات البشریة لممارسة نشاطات إضافیة للمحافظة على قوته

 :خلال

  .البحث عن وظیفة ثانیة، عمل الزوجة -

  .تقدیم ساعات إضافیة في التدریس بالنسبة للأساتذة -

  .إلى الخارج الجزائريةهجرة الأدمغة  -

 .الاداراتوالرشوة في  البیروقراطيةتفش ي ظواهر  -

 1 اتساع نمط الاستهلاك التفاخري. -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .09نفس المرجع السابق، ص -1
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 خلاصة الفصل

 وصلنا إلى أنت الجزائرلتقییم دور السیاسة النقدیة في مكافحة التضخم في  دراستناسبق في  من خلال ما

 وبالرغم من التحدیات الكبیرة التي تواجهها في التعامل مع ظاهرة التضخم بالرغم من استقلالیة السیاسة الجزائر

 طبیعة من خلال عدة أدوات تتناسب معإلا أنها تحاول الحد من هذه الظاهرة قدر الإمكان وذلك  1990النقدیة من 

 .وخاصیة الاقتصاد الوطني

 جاهدة في إطار السیاسة النقدیة التوصل إلى معدل التضخم المستهدف كل سنة منذ الجزائروتعمل 

 لجزائر.ا حیث یتحقق هذا المعدل باحتواء الدولة للمعدلات العالیة للتضخم و الحد من أسبابه و أنواعه في  2000
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 خاتمة عامة

 النقود  عرض  لمراقبةالتي تتخذها السلطات النقدیة  الاجراءاتتمثل السیاسة النقدیة مجموعة 

 فیه لتحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة بصفة عامة و أهداف السیاسة النقدیة بصفة خاصة و التحكم

التأثير على الأهداف الوسیطیة والتي متغيرات حول أهداف أولیة یعمل البنك المركزي من خلال  و التي تتمحور  

بواسطة السلطات و المرتبطة بشكل ثابت ومقدر من  للمراقبةالنقدیة القابلة  المتغيراتالأخرى في  تتمثل هي

 .النهائیة مثل مقدار النمو السنوي للكتلة النقدیة الأهداف

 وبغیة استهداف ظاهرة التضخم والحد من آثارها على الاقتصاد والمجتمع یعمل البنك المركزي على توجیه

 .جمیع أدوات السیاسة النقدیة نحو هذه الظاهرة واستخدامها بشكل یجعل مستوى التضخم متماشیا مع الهدف

ورتها على الاقتصاد والحد من خط 2000على استهداف هذه الظاهرة منذ سنة الجزائر وقد عمل بنك 

وذلك من خلال بناء وضعیة نقدیة یمكن فیها التحكم في عرض النقود قدر الإمكان وبشكل یسمح بالتعامل  الوطني

 لجزائراوالسلیم مع ظاهرة التضخم وذلك بالاستناد على أدوات السیاسة النقدیة التي یمكن تطبیقها في  الجید

 تتناسب مع اقتصادها والتي

 نتائج اختبار الفرضیات

 : بطرح مجموعة من الفرضیات بمكن إجمالها فیما یلي الدراسةقمنا في بدایة 

بالنسبة للفرضیة الأولى والمتعلقة بوسائل مكافحة ظاهرة التضخم عن طریق السیاسة النقدیة 

 دوات المباشرة ویيرو وسائل مختلفة فهي محققة حیث تتبع السیاسة النقدیة مجموعة من الأ   والسیاسة المالیة

 ضرائبالالسیاسة المالیة التي تكافح ظاهرة التضخم إما عن طریق خفض الإنفاق الخاص بزیادة  المباشرة وكذلك

 القطاع الخاص عن طریق إنقاص الإنفاق الحكومي أو مزج كلا العنصرین ، أما الوسائل الأخرى فهي تندرج على

 .تحت الإطار الإسلامي وسیاسة سعر الصرف

حققة حیث فهي م الجزائربالنسبة للفرضیة الثانیة والمتعلقة بأدوات السیاسة النقدیة المستخدمة في 

الدولة معدل الاحتیاطي الإجباري كأداة مناسبة وفعالة في الاقتصاد النقدي الوطني وأدوات اخرى كذلك   تستخدم

 . عملیات الأمانة مثل

خم فهي في إطار مكافحة التض الجزائريةالسیاسة النقدیة بالنسبة للفرضیة الثالثة والمتعلقة بأهداف 

حیث تحاول السیاسة الموازنة قدر الامكان بين معدل التضخم والعرض النقدي للوصول إلى معدل   محققة

 التضخم المستهدف.
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 الدراسةنتائج 

 :تمكنا من التوصل إلى مجموعة من النتائج من أهمها الدراسةمن خلال 

النقدیة من أهم مكونات السیاسة الإقتصادیة، بحیث تستخدم من طرف السلطة تعتبر السیاسة 

 .الاقتصادي الاستقرارأجل تحقیق  النقدیة من

تتكون أدوات السیاسة النقدیة من أدوات مباشرة وأخرى یير مباشرة، یكمن الفرق بینها في طریقة 

یعتبر التضخم ظاهرة قید  السوق النقدیة تأثيرهما، حیث أن الأدوات الغير مباشرة هي التي تعمل من خلال

 بصفة عامة. و الاهتمام وذلك بالنسبة للسیاسة النقدیة بصفة خاصة والسیاسة الاقتصادیة الدراسة

 وتوصیات اقتراحات

مواصلة العمل على تعزیز إستقلالیة البنك المركزي وتطویر نظم المعلومات لدیه لیمارس سیاسته 

 .بصورة فعلیة النقدیة

ضرورة تفعیل أدوات السیاسة النقدیة الغير مباشرة بالأخص أداة معدل إعادة الخصم، وعملیات 

 یة فيالمال الأورقالمفتوحة والتنویع في إستخدام أدوات السیاسة النقدیة خاصة من خلال تطویر سوق   السوق 

 .الجزائر

 أفاق الدراسة

 نقترح مجموعة من المواضيع المكملة لموضوعنا ألا وهي: فيما يخص أفاق الدراسة فاننا

 ما مدى تطبيق الإصلاحات في السياسة النقدية في ضبط معدلات التضخم-1

 الأوضاع الاقتصادية وما مدى تأثيرها على السياسة النقدية-2

 دراسة السوق النقدية.-3
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مؤسسة شباب  حسن سهیر، السیاسات النقدیة والبعد الدولي للیورو أحمد فرید مصطفى، محمد السید-2
الطاهر لطرش، الاقتصاد النقدي والبنكي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبعة   2000الجامعة، الإسكندریة، .

 2015الجزائر,. الثانیة

كة العربیة ممل -الریاض للنشر باري سیجل، ترجمة طه عبد االله منصور، النقود والبنوك والاقتصاد، دار المریخ3-
 1987السعودیة، .

 -والتوزیع، عمان جیمس بلاكورد، ترجمة أشرف محمود، الموجز في النظریة الاقتصادیة، دار زهران للنشر4-
 2009الأردن، .

، الأردن -والتوزیع، عمان خالد واصف الوزاني، مبادئ الاقتصاد الكلي بین النظریة والتطبیق، دار وائل للنشر5-
 2006الطبعة الثامنة، ،

 2008خبابة عبد االله، الاقتصاد المصرفي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، .6-

 -للنشر والتوزیع،عمان رجاء الربیعي، دور السیاسة المالیة والنقدیة في الحد من التضخم الركودي، دار آمنة7-
 2013الأردن، .

-للنشر والتوزیع، عمان والمالیة وأداء سوق الأوراق المالیة، دار صفاءعباس كاظم ألدعمي، السیاسة النقدیة 8-
 2010الأردن،الطبعة الأولى, .

ة، الطبعة الثانی عبد المجید قدي، المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة، دیوان للمطبوعات الجامعیة9-
 2005الجزائر، .

ندریة، الجامعیة، الإسك (الأساسیات والمستحدثات الدار عبد المطلبعبد الحمید، اقتصادیات النقود والبنوك10-
.2007 

 .1999الأردن،  -عقیل جاسم عبد االله، النقود والمصارف، دار مجدلاوي للنشر، الطبعة الثانیة، عمان-11

 المذكرات والأطروحاتثانيا: 

ي الشركات المسعرة ف بلجبلیة سمیة، أثر التضخم على عوائد الأسهم دراسة تطبیقیة للأسهم مجموعة من1-
العلوم الاقتصادیة والتسییر، تخصص علوم  مذكرة لنیل شهادةالماجستیر، كلیة1996-2006بورصة عمان ،

 2010التسییر، جامعة قسنطینة، .



 

 قائمة المراجع

حالة  النامیة، دراسة أحمد محمد صالح الجلال، دور السیاسة النقدیة والمالیة في مكافحة التضخم في البلدان-2
د نقو  والتسییر، تخصص دیةالاقتصا رسالة مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، كلیة العلوم1990-2003الیمن ،

 2006ومالیة، جامعة الجزائر، .

مذكرة مقدمة لنیل 2009, 2000-إكن لونیس، السیاسة النقدیة ودورها في ضبط العرض النقدي في الجزائر 3-
 ,جامعة الجزائر. وبنوك فرع نقودشهادة الماجستیر,كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر, 

 :الدوریات والمقالاتثالثا: 

 وعناصر التوجه للسداس ي2012محمد لكصاس ي، التطورات الاقتصادیة والنقدیة لسنة 1-

 2013الوطني، دیسمبر . تدخل محافظ بنك الجزائر محمد لكصاس ي أمام المجلس الشعبي2013الأول من سنة ،

التصدي والمرافقة في  وسیاسات2016أشهر من 9و 2015المالیة النقدیة لسنة محمد لكصاس ي، التوجهات 2-
  2016أمام المجلس الشعبي الوطني، . لكصاس ی محمد، ظرف صدمة خارجیة مستمرة، تدخل محافظ بنك الجزائر

 2000-2011الفترة  طیبة عبد العزیز، فعالیة بنك الجزائر في تعقیم تراكم احتیاطات الصرف الأجنبیخلال3-
جامعة الشلف، 12والقانونیة، العدد ، الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، قسم العلوم الاقتصادیة

 2014جوان .

 .2000، .النقد العربي محمد لكصاس ي ، الوضعیة النقدیة وسیر السیاسة النقدیة في الجزائر، أبوظبي، صندوق 4-


